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لدول وبخاصة الدول الكبرى خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، قد أثر بشكل  تباين مواقف اإن        
الأمر الذي أدى إلى ، بيق قواعد القانون الدولي الجنائي الفاعلية المتوقعة من هذه المحكمة في تطعلىكبير 
في   لاسيما. بغية التوصل إلى توافق بين إنشائها ومصالح الدول في نظام روما الأساسيتنازلاتعدة تقديم 

يشكل نوعا من التحدي الذي ينبغي العمل على مما  ،ظل التوازنات القائمة حاليا على المستوى الدولي
يمثل مؤتمر مراجعة من جهة أخرى،  و.جتهاد في متطلبات تفعيل دور المحكمة الجنائية الدوليةتجاوزه عبر الا

للدول الأطراف أول فرصة حدثا هاما باعتباره ،  بالعاصمة الأوغندية كمبالاالذي انعقد مؤخراهذا النظام 
    .ذوتعديلها ومن ثم تقييم أثره منذ دخوله حيز النفالإعادة النظر في تلك الثغرات 

 

 ةتعتبر كافي سنوات، )9(حيز النفاذ  على دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رلقد م        
 فإن وعليه.  والتحقيقات التي تجريهالإصدار حكم مبدئي عليها وذلك من خلال القضايا المعروضة أمامها

 وجمهورية ،، شمال أوغنداديمقراطيةال الكونغو جمهورية وهي حالات، ست  حاليا في تنظرالمحكمة هذه

وقد أحيلت الحالات الثلاث الأولى للمحكمة من قبل . ، وليبياكينيا، )السودان(دارفور  ،الوسطى أفريقيا
 فقد وفي ليبيـا،)غرب السودان(دارفور  في الحالة أما .الدول تلك جانب من حدا على لك الدول نفسها

 . رات بموجب قراالأمن الدولي مجلس امأحاله

 :في حالات بينها من مختلفة، حالات في أولية تحقيقات العام المدعي مكتب يجري ذلك، عن وفضلا        
 .، نيجيريا، هندوراس وجمهورية كورياكولومبيا، ديفوار كوت ،فلسطين ،غينيا ،جورجيا، أفغانستان

 يتعلقان بدولتين ،نائية الدوليةإعلانان بقبول اختصاص المحكمة الجحتى الآن، أودع لدى المسجل و        
كوت  من النظام الأساسي، هما حالتي )12(لمادة من ا 3 عملا بالفقرة غير طرفين في نظام المحكمة الأساسي

  . والسلطة الفلسطينيةديفوار
حالة واحدة نموذج لإ إحالات الدول الأطراف مع : هي أربعة قضاياعلىكز سوف نرهذه الدراسة وخلال 

  . قضايا المحكمة نشاطات أو أولى، باعتبارهم)دارفور(ن لس الأم
  

 هذه المحكمة كآلية لمناهضة الإفلات من العقاب، يتوجب دورعمل وتقييم لوتأسيسا لما سبق، و        
، )مبحث أول(التي تواجه المحكمة في ممارستها لاختصاصاا تلك القيود أو العوائق علينا أولا دراسة 

   ثم الانتقال إلى تعديل ،)مبحث ثاني (-محل الدراسة-المعروضة أمامها  القضايا من ة هذه الأخيرموقفف
على نحو -، غية تعديلهابعض أحكام هذا النظام ب استعراض تم فيهأول مؤتمر  نظامها الأساسي من خلال

 تفعيل دورهابه لالانتقال إلى ما يتعين على المحكمة القيام  ب-الإجابة على تساؤلنا الرئيسييمكننا من 
  :، وذلك وفق النهج التالـي)مبحث ثالث(
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  المعيقات التي تعترض عمل المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الأول

 أثيرتكما تباينت مواقف المحللين في قراءام المبدئية لنصوص النظام الأساسي للمحكمة من جهة،         
.  الإنساني من جهة أخرى عن انتهاكات القانون الدوليقضايا على الساحة الدولية بشأن متابعة مسؤولين

 نقسمهابدأت تظهر بعض العوائق التي تعترض المحكمة في أدائها لاختصاصاا كهيئة دولية مستقلة، ومن ثم 
 ر بالاعتبارات السياسية التي تؤثتعلقة بما شاب النظام الأساسي من ثغرات، وأخرى ممرتبطةإلى معيقات 

  :نـوذلك في إطار المطلبين التاليي. كمة مصداقية المحعلى
  

  معيقات مرتبطة بثغرات النظام الأساسي للمحكمة: المطلب الأول

تتمثل هذه المعيقات في مجموعة من القيود التي وردت في بعض النصوص التي اشتمل عليها النظام          
ا لاختصاصاا، كتلك المتعلقة بتحديد للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعيق المحكمة في أدائه الأساسي

  :ةـ، والتي سنتناولها في إطار الفروع التالي)التكميلي، الموضوعي، الزمني والشخصي(اختصاصها 

  

  المعيقات الناتجة عن تحديد اختصاصات المحكمة: الفرع الأول

انونيين إلى إثارة العوائق التي إن اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دفع الكثير من الق        
تعترض المحكمة في أدائها للاختصاصات المخولة لها بمقتضى نظامها الأساسي، وتتمثل هذه العوائق في أوجه 
القصور التي شابت اختصاصها التكميلي، الموضوعي، الزمني والشخصي، بالإضافة إلى مسائل المقبولية 

  :يـ سنتطرق إليه على النحو التال، وهو ما) واختصاصها المكاني12ادة الم(

  المعيقات المتعلقة بالاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية: أولا

لم يكن بالإمكان اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا بعد إقراره مبدأ التكامل بين         
لية، وقد كان ذلك نتيجة تعنت الدول وإصرارها القوانين الوطنية للدول الأطراف والمحكمة الجنائية الدو

 المتضمنة معايير تطبيق هذا المبدأ موجة من )17(فقد أثارت أحكام المادة  على احترام مبدأ السيادة،
د بموجبها اختصاص المحكمة، مما جعل بعضهم ـالانتقادات، نتيجة حصرها الصارم لهذه المعايير والتي ينعق

لأوجه القصور التي تعتري الأجهزة كمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة سدادة يذهب إلى القول بأن المح
القضائية الداخلية، كما أا ليست آلية ردعية فيما يتعلق بالجرائم الأكثر خطورة على اتمع الدولي بأسره 

ردة في المادة وفق ما ورد في ديباجة نظامها الأساسي، ولمس أصحاب هذا الرأي التناقض بين الصياغة الوا
تتضمن فكرة مفادها أن بعض الدول يمكنها أن تكون " الدولة صاحبة الاختصاص" التي تنص على أن )17(
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مختصة في حين لا يختص بعضها الآخر، والصياغة الواردة في المادة الأولى التي تتضمن فكرة الجرائم الأشد 
  .)1(صاص العالمي للمحكمة محل ارتيابخطورة محل الاهتمام الدولي وهذا التضارب يضع مبدأ الاخت

ويثور التساؤل حول ما تثيره السلطة الممنوحة لس الأمن بموجب النظام الأساسي للمحكمة على         
  .هذا الاختصاص، سواء عند إصداره قرار بإحالة حالة إلى المحكمة أو قيامه بإرجاء التحقيق أو المقاضاة

 ذاتية مستقلة عن  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يجعلوا للمحكمةلقد حاول واضعو النظام        
، وإن كانت هذه الاستقلالية لا تمنع مجلس الأمن من إحالة أية قضية أمام المحكمة متصرفا أي منظمة دولية

مة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي الحالة الوحيدة التي ينعقد فيها اختصاص المحك
  .)2(كاختصاص أصيل أمام المحاكم الوطنية

وحسب رئيس وفد المملكة المتحدة أثناء مؤتمر روما، فإن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية         
الأساس الايجابي والمتمثل في دور هذا الس في إحالة القضايا أمام :  تقوم على ثلاثة أسس هي)*(الدولية

س السلبي المتمثل في دوره في إرجاء التحقيق والمتابعة أمام المحكمة، وأخيرا الأساس الضمني المحكمة، والأسا
، والذي آثرنا التطرق إليه عند التعرض )3(والمتمثل في تقدير الحالة المعروضة على المحكمة بأا جريمة عدوان

 إلى سلطتي مجلس الأمن في وعليه فإننا سنتعرض. لجريمة العدوان كعائق للاختصاص الموضوعي للمحكمة
  :يـإحالة القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية وإرجاء التحقيق والمقاضاة، وذلك على النحو التال

  سلطة مجلس الأمن في إحالة القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية/ أ

ذلك أن  الممنوح لس الأمن، لقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضها على الدور الايجابي        
 التي تقضي )103( خاصة المادة .رضا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدةمن شأن هذا الدور أن يخلق تعا

 التي تقضي )25(، إضافة إلى المادة  ما سواها من الاتفاقيات الدوليةبسمو الالتزامات الناشئة عن الميثاق على
 ففي حالة رفض المحكمة إحالة هذا الأخير لأي قضية س الأمن،بوجوب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجل

  .)4(بين قرار المحكمة الرافض للإحالةينشأ التعارض بين هذه المادة التي تقضي بسمو قرارات الس و

                                                 
(1) - Luigi CONDORELLI, « La cour pénale internationale: un pas de géant pourvu qu’il soi                                     
      accompli…», in R.G.D.I.P., N°1, 1999, p.19. 
(2) - Flavia LATTANZI, «Compétence de la cour pénale internationale et le consentement des Etats »,                   
      in R.G.D.I.P., N°2, 1999, p.434. 

، في مشروع تصريح حول إنشاء محكمة جنائية 1998 جوان 5 إلى 1 اتمعين في بوركينا فاسو من  أشار أعضاء مجلس الوزراء لمنظمة الوحدة الإفريقية- )*(
، بشور "قة بمجلس الأمنأنه يجب ألا تتضرر المحكمة في نشاطاا القضائية بسبب الاعتبارات السياسية مهما كانت طبيعتها سيما تلك المتعل:" دولية دائمة
  .76، ص مرجع سابقفتيحـة، 

(3) - Gabriel DELLA MORTE,” Les frontières de la compétence de la cour pénale Internationale:          
       observations critiques”, in R.I.D.P., vol.73, Paris, 2002, p.23.  

  
تترتب عن هذه الإحالة  موضوع إحالة مجلس الأمن لحالة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية، تلك التي تطرح بخصوص النتائج التي من الإشكاليات التي يثيرها - )4(

 ،وراـماق هاشم محمدفيما يتعلق باستطاعة أو عدم استطاعة المحاكم الوطنية ممارسة ولايتها القضائية بخصوص الجريمة محل الإحالة استنادا إلى مبدأ التكامل، 
  :يـف ،"المتحدة الأمم و الدولية الجنائية المحاكم بين العلاقة"

www.iccarabic.org/files.php?file=1_501801675.doc- 
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في الواقع، يستمد مجلس الأمن أساس اختصاصه في إحالة قضية ما أمام المحكمة الجنائية الدولية، من         
 ميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع عندما يكيف الوضع بأنه يمس السلم والأمن الدوليين جهة من

فحسب الرأي الغالب . )1(من النظام الأساسي للمحكمة ذاتهأو أنه يمثل عدوانا، ومن جهة أخرى يستمده 
ام تطبيق مبدأ التكامل على من الفقه، تعتبر قرارات مجلس الأمن بإحالة القضايا أمام المحكمة، أكبر عائق أم

 .  )2(ب الاختصاص الأصيل في نظر القضيةأساس أن هذه القرارات تقيد من اختصاص القضاء الوطني صاح

مة سوف يجد نفسه منعدما ما دام أن المتهمين في هذا الصدد نجد أن مبدأ التكامل الخاضعة له المحك             و
   .الأمن و دون دخل للعدالة الوطنيةبإرادة مجلس اب الجرائم سوف يحالون على المحكمة بارتك

 أنه بموجب الاختصاص التكميلي للمحكمة، ينعقد للقضاء الوطني الثابت في النظام الأساسي،من         
الاختصاص بمتابعة الجرائم الواردة في النظام الأساسي، وعليه يتوجب على الس مراعاة رغبة الدولة المعنية 

ع مرتكبي هذه الجرائم، فإذا لم يأخذ في الحسبان هذه الاعتبارات، يمكن للمحكمة بموجب وقدرا في تتب
 من النظام الأساسي أن تواجه إحالته بعدم قبول الدعوى، وهذا ما يشكل في نظر البعض )17(المادة 

لس رضا بين نصوص ميثاق الأمم المتحدة وأحكام النظام الأساسي للمحكمة، يقتضي سمو قرارات مجاتع
  .الأمن على أحكام هذا الأخير

 لا تخاطبان إلا من تربطهم ، نجد أما من ميثاق الأمم المتحدة)103، 25(المادتين  وبالرجوع إلى        
منهم، وبالتالي فإن قرارات ليست المحكمة الجنائية الدولية بيد أن العضوية يئة الأمم المتحدة وهي الدول، 

  .لمحكمة في أن تقبل الدعوى المحالة إليهامجلس الأمن ليست ملزمة ل
، عندما مة، نجدها قد حسمت هذه المسألة من النظام الأساسي للمحك)53(لمادة ا وباستقراء        

منحت للمدعي العام سلطة تقرير عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراءات التحقيق أو المقاضاة لأسباب 
، بالإضافة )17(لقضية محل متابعة أمام القضاء الوطني بموجب المادة كثيرة، من بينها التحقق من أن هذه ا

والتي من بينها  - )13( بنصها على منح كل الجهات المحيلة للقضايا للمحكمة عملا بالمادة )19(إلى المادة 
 ، حول اختصاص هذه الأخيرة في البت في)3( إمكانية تقديم ملاحظاا للمحكمة-بطبيعة الحال مجلس الأمن

 أنه بمقتضى الاختصاص التكميلي للمحكمة، فإن المحكمة تكون أي. )17(مقبولية الدعوى وفقا للمادة 
  .)4ا(التي تدخل ضمن اختصاصهمختصة بالبت في مدى فعالية النظام القضائي الوطني في متابعة الجرائم 

                                                 
 متصرفا  أحال مجلس الأمن:" إذا5 أن لهذه الأخيرة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة من نظام المحكمة على) ب/13(تنص المادة  - )1(

حيث جاء الفصل السابع تحت ". بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
 ".فيما يتخذ من الأعمال في حالات ديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان: "عنوان

  .360، 359، ص رجع سابقـم عمر محمود المخزومي، - )2(
(3  - ) Omella PORCHIA, « Les relation entre la cour pénale internationale et l’organisation des nations», 

:sous la direction de , )ouvrage collectif (La justice pénale internationale entre passé et avenirin          
Mario CHIAVARIO, Giuffré Editore, Milano, 2003, p.119.       

(4  - )  Antonio CASSESE, op.cit., p.159. 
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دول على الانضمام إلى النظام وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج هذه المعايير لدفع ال        
  .)1(ي للمحكمة وبالتالي التعاون معهاالأساس

  

  تتضمن)ب/13( المحكمة بموجب المادة إلى حالة ما إحالة في الأمنسلطة مجلس أن  :نرى في الواقع        

الدول غير  فتعتبر هذه هي الوسيلة فقط التي بمقتضاها تحال الأول أماجانب ايجابي والآخر سلبي، : جانبان
 يكون بموجب الفصل أن ممارسة هذه السلطة يجب أن المحكمة، بينما الجانب السلبي يتمثل في إلى الأطراف

 جريمة مرتكبة من قبل لإحالة الأمن صدور قرار من مجلس أن المتحدة، وهذا يعني الأممالسابع من ميثاق 
ذه السلطة قد توقف بسبب  هأنيعني  الخمسة الدائمين، هذا الأعضاءمرهون بموافقة  دولة غير طرف

مما يؤدي لحصانة لرعايا تلك  حد حلفائهاأو لصالح أ الخمسة حق الفيتو لصالحها الأعضاءحد استخدام أ
  .  الدول

فيما يخدم العدالة  يستخدمها أنوله الأمن في الإحالة من ايجابيات، ن كان لسلطة مجلس ، وإإذن        
 سلطة يستخدمها مجلس بالمقابل إلا أا ،الإنسانيلى تنفيذ قواعد القانون الدولي الجنائية، وبالتالي الحرص ع

 أو لتحقيق أغراض سياسية لصالح الدول الكبرى ا يتغاضى عن استخدامهأن بطرق ملتوية، كما يمكن الأمن
تزاما باتخاذ  الإسرائيل يفرض على الإنساني القانون الدولي أن فرغم .في فلسطين الحال مثلما هو، أتباعها
تفاقية  وفقا لاالإسرائيليين والتدابير اللازمة لضمان قمع وتوقيع العقاب على مجرمي الحرب الإجراءاتجميع 

بمقتضى المادة و الأمنجلس بم يجدرفإنه ). باعتبارها طرفا في هذه الاتفاقية( لإسرائيلجنيف الرابعة الملزمة 
د من الانتهاكات ا ظل صامتا وهو ما زبيد أنهلجنائية الدولية،  المحكمة اإلى هؤلاء ارمين إحالة )ب/13(

 وما زال 2009 على قطاع غزة العام الأخير من خلال عدوانه الإنساني لقواعد القانون الدولي الإسرائيلية
  .يحدث على مرأى ومسمع العالم

 من الإحالة يصدر قرار أن راحاقت نؤيد البعض ومنهم الدكتور عبد االله علي عبو سلطان في فإننالذا         
ن لأ .ة الدائمينالخمس يكون من ضمنهم أندون اشتراط )  صوتا15 أصل من  أصوات9 (بالأغلبيةالس 

 تكون جرائمها موضوعا لقرار أن والتي تمتع بعضوية دائمة سترفض الأساسيالدولة غير الطرف في النظام 
  . المحكمةإلى من الس إحالة

  لأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدوليةسلطة مجلس ا/ ب

 الحالة الثانية التي يتدخل فيها هذا الأخير بموجب نظام وهي- أما الدور السلبي لس الأمن        
 في إرجاء الدعوى المنظورة أمام المحكمة، في أي مرحلة من مراحلها سواء في قضي بسلطته، في- كمةالمح

 شهرا قابلة للتجديد وبمقتضى قرار يصدره الس )12(التحقيق أو أثناء إجراءات المحاكمة، لمدة بداية 
                                                 

(1  ) - Flavia LATTANZI, «Compétence de la cour pénale internationale et le consentement des Etats »,  

       in  R.G.D.I.P., N°2, 1999, p. 442. 
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 وقد كان هذا الدور السلبي مثار خلاف شديد بين .)1( الأمم المتحدةبموجب الفصل السابع من ميثاق
ت تخوفها من مبدأ سياسة الوفود المشاركة في مؤتمر روما وعلى رأسها المنظمات الدولية الحقوقية، التي أبد

القوة التي قد تحكم نظام عمل المحكمة، مما قد يترتب عنه خلق علاقة ذات طابع خاص بين عمليات حفظ 
 كما حاولت الحد من ،)2(ناء هذه العملياتالسلم ومسؤولية متابعة الجرائم الدولية التي عادة ما تحدث أث

ة الإرجاء أو تجديدها لمرة واحدة فقط، ولكنه لم يتم الأخذ آثار هذه السلطة الخطيرة باقتراح عدم تجديد مد
  .)3(ةـ على صياغته الحالي)16(باقتراحها، وصدر في النهاية نص المادة 

ا جاءت بصفة عامة، مما  أ يلاحظ من النظام الأساسي للمحكمة،)16(المادة والمتمعن في نص         
مرحلة تكون عليها الدعوى أمام المحكمة مما يثير تخوفا من في أي سلطة الإرجاء يتمتع بلس ا يعني أن

  الجريمة وفقدان الشهود، أضف إلى ذلك أن طلب التأجيل غير محدود بفترة زمنيةأثارإهدار الأدلة أو ضياع 
وهل )  شهرا12( لم يحدد ميعاد بدء مدة الإرجاء أنه، كما )4(وإعادة تجديد الطلب لمرات غير محدودة

، كما أن النص المحكمة  تاريخ وصول العلم به إلىيخ تقديم الطلب من قبل مجلس الأمن أم منون من تارتك
 هذا إنشاء الدول هي التي أسهمت في إرادة على اعتبار أن فالأطراقد أهدر أي اختصاص لجمعية الدول 

  .)5(النظام الأساسي
كما -  موضوعية، ةبمسألو قرار يتعلق  المذكورة، فهةالمادبالنظر إلى قرار مجلس الأمن بموجب و        

 .م أصوات الخمسة الدائمين مجتمعين أعضاء يكون من بينه)9(يلزم أن يحوز على موافقة  - يؤكد البعض
يعطي هذا النص   إذ.)6(الدول دائمة العضوية من فرض إرادال دون تمكن إحدى ر أن ذلك لا يحوـغي

 الأمن لاستعمال حق النقض لمنع تقديم مواطنيهم إلى المحكمة، الصلاحية المطلقة للأعضاء الدائمين في مجلس
ويرى البعض أن صياغة هذا النص جاءت لتمنح مجلس الأمن صلاحية توقيف إجراءات المحاكمة حتى 

خير الأل ، بحيث يكون اللجوء إلى المحكمة الحيتمكن من تسوية المسألة المطروحة أمامه بالطرق السلمية
أن الفصل في المسائل السياسية يختلف كلية عن الفصل في القضايا ذات الطابع وخاصة الأول، وليس 
  .)7(يـالقانون

                                                 
   .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام ا) 16( المادة - )1(

(2  - )  Gabriele DELLA MORTE, op.cit, p.56. 
(3  - )  Serge SUR, « Vers une cour pénale internationale: la convention de Rome entre les ONG et le 
       conseil de sécurité », in R.G.D.I.P, N° 1, 1999, p.43 

 .292، 291 ص ،مرجع سابق سلطان، وعبعبد االله علي  - )4(
 .624، 623، ص مرجع سابقبدر الدين محمد شبل،  - )5(
 أعضاء منهم أصوات الأعضاء الدائمين مجتمعة و 9أي موافقة (من النظام الأساسي ) 16(لإعمال المادة   التصويت الايجابي اشتراط  الواقع العملي أثبت أن- )6(

ل دون تمكن إحدى الدول الدائمة العضوية من فرض إرادا أو تمرير القرار الذي تريده في ظل هيمنة القطب الواحد، ولا يمنع ، لا يحو) عدم استخدام حق الفيتو
 .143، ص مرجع سابقدون تعسف إحداها باستعمال نفوذها في الس بغية الحصول على حصانات لرعاياها،  براء منذر كمال عبد اللطيف، 

 .363، 362، ص مرجع سابق، وميعمر محمود المخز - )7(
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 من النظام )15(إن إرجاء مجلس الأمن البدء في التحقيق، لن يمنع المدعي العام بموجب المادة         
لأولي وجمع الأساسي، من جمع المعلومات بشأن القضية المؤجلة، حيث أن مرحلة الفحص والتحقيق ا

المعلومات، تسبق مرحلة التحقيق الممنوعة بموجب قرار هذا الس، لذلك يجوز للمدعي العام الاستمرار في 
البحث عن المعلومات المتعلقة بالقضية المؤجلة عن طريق الدول أو المنظمات الدولية أو أي مصادر موثقة 

  .)1(ياع الأدلة أو فقدان الشهوددون ضأخرى، بالإضافة إلى أخذ أقوال الشهود، للحيلولة 
 

 بمقتضى  مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدوليةسلطة :نستنتج أن        

 . عالمية تعني اعتراض نشاط المحكمة وبالتالي تبعية هيئة قضائية جنائية لولاية هيئة سياسية،)16(المادة 
 حق التدخل في الأمن مجلس إعطاء بالغة التعقيد، فقد تم أخرىسألة تشكل م المادةتلك  أنلاشك و

 ،دة لا تقل عن سنةمة لم قضية تعرض على المحكأية النظر في إيقاف باستطاعته فأصبحاختصاص المحكمة 
.  تطرح في هذه الحالة بنفس الدرجة و الأهمية التي طرحت في مسألة الإحالة مسألة الفيتوعن أن فضلا

 وانفراد دول  في ظل التنظيم الدولي الراهن، وفي ظل سيطرة القطب الواحدالأمنوضع مجلس  أنولاشك 
 تأثيرات أية الكبير في عدم قيام هذه المحكمة الجديدة بدورها دون الأثرمعينة باتخاذ القرار سيكون له 
 منه نرى أن يتمو .. الحد من اختصاصات المحكمة وتعطيل دورهالإمكانيةسياسية، وبالتالي فتح الطريق 

  . وقت ما يشاءاء مرة واحدة فقط لكل قضية، لا تحديد استعمال هذا الس لسلطة الإرج
 

  المعيقات المتعلقة بالاختصاص النوعي: ثانيا

  . كل جريمة على حداوسنتناولها في للمعيقات المتعلقة ذا الاختصاص، يسنتطرق فيما يل        

  :جريمة الإبادة الجماعية/ أ

 تعريف جريمة الإبادة نا سالفا أن مندوبي الدول أجمعوا أثناء المؤتمر الدبلوماسي، على اعتمادرذك        
، وإدراجه 1948 من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لعام )2(الجماعية الذي أوردته المادة 

ك النظام الأساسي مع هذه ونتيجة لذلك يشتر من النظام الأساسي للمحكمة، )6(ضمن نص المادة 
، حيث أخذ عليه حصر مفهوم الإبادة  ةة بالحمايلالاتفاقية في وجود نفس الثغرات في تعريف الفئات المشمو

، بالرغم من الاقتراح الذي سبق التطرق "الوطنية، الإثنية، العرقية والدينية" أربعة أصناف من الجماعات في
 الجماعات السياسية والاجتماعية، والذي تعرض جة الجماعية بإدراإليه بتوسيع نطاق تعريف جريمة الإباد

  .)2(، وبعدها أثناء الأعمال التحضيرية لاعتماد النظام الأساسي1948للرفض عام 

                                                 
  .53- 51، ص مرجع سابق مدوس فلاح الرشيدي، - )1(
  .66- 64 انظر الفصل الأول، جريمة الإبادة الجماعية، ص - )2(
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، وهو  هذه الجريمة هو القصد الخاص توافره فيبالمطلو، فإن الإبادةوعند التمعن في أركان جريمة         
الإبادة، حيث كان هذا القصد مصدرا للاختلاف الفقهي  للركن المعنوي لجريمة  الأساسي أو العنصرالمكون

لفترات من الزمن، إذ رأى البعض من الفقهاء أن القصد الموجود في المعاهدة هو الذي يشكل مصدرا 
  .)1(للغموض المحيط بالركن المعنوي لجريمة الإبادة

فعال المشكلة لجريمة الإبادة لتشمل كل الجرائم التي من المؤسف عدم توسيع قائمة الأوفي الأخير،         
 . ضد الإنسانيةم يمكن متابعة هذه الجرائم باعتبارها جرائغير أنهترتكب ضد الأقليات الإثنية، 

 :الجرائم ضد الإنسانية/ ب

ته في  ومساهم)7(تعريفه الجرائم ضد الإنسانية في المادة  في جانب  حققه النظام الأساسيرغم ما        
يشير بعضهم إلى التعقيد الذي ينطوي  إذ .تقنين القانون الدولي العرفي، إلا أن هذا التعريف تعرض للانتقاد

 ارتكاب الأفعال المشكلة لهذه الجريمة في إطار )7/1(عليه تعريف الجرائم ضد الإنسانية، باشتراط المادة 
  .)2(الوفود المشاركةل إليه بعد خلاف بين هجوم واسع النطاق أو منهجي، وهو المعيار الذي تم التوص

، عندما عرفت  منها)2(، التعريف الذي أوردته الفقرة  التي جاءت في المادة أعلاهومن أهم الشروط        
المقصود من عبارة هجوم بأا، الهجوم الموجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، بتكرر ارتكاب أفعال 

ضد هذه اموعة من السكان المدنيين، تطبيقا لسياسة دولة أو ...)  الاسترقاق، القتل العمد، الإبادة،(
إن إدراج هذا الشرط من شأنه تضييق نطاق اختصاص المحكمة بالنظر . منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم

ة في هذه الجرائم، كما أنه سيؤدي إلى صعوبة إثبات علم المتهم بأن هذه الأفعال تشكل جزءا من سياس
ندرج تحته الأفعال عامة، يضاف إلى ذلك أنه يشترط إثبات قصد وعلم المتهم بسياسة الهجوم الذي ت

  .)3(المنسوبة إليه
 عبارة الهجوم الواسع النطاق تساؤلا هاما حول ما إذا كان يقصد ا اتساع نطاق الأفعال ثيروت        

- في الحقيقة أن معيار اتساع النطاق يعتبر و .اياعدد الضحالمشكلة للجريمة ضد الإنسانية أو اتساع نطاق 
الأخذ بأحد المفهومين أو   معيارا كميا نسبيا، يثير العديد من الصعوبات سواء كان يعني -بشكل عام

  .)4(بكليهما
ارتكاب  عرفت الهجوم بأنه )7( من المادة )أ/2(مفهوم اتساع النطاق، فإن الفقرة فيما يخص ف        

 الجرمية ضد مجموعة من السكان المدنيين، وهذا من شأنه أن يستبعد الجرائم المرتكبة في إطار متكرر للأفعال
هجوم واحد، والذي قد يخلف عددا هائلا من الضحايا، كحالة استعمال سلاح بيولوجي في هجوم واحد 

 .يخلف الآلاف من الضحايا

                                                 
  .185 - 183، ص مرجع سابق، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وطرق مكافحتهما صفوان مقصود خليل، - )1(
 .61 -59، ص المرجع نفسه - )2(
 .383 - 381، ص مرجع سابقبدر الدين محمد شبل،  - )3(
 .257 ، صمرجع سابق سوسن تمر خان بكة، - )4(
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 أكبر، حيث يختلف من الناحية العملية يثير مفهوم اتساع عدد الضحايا، في ذات الوقت صعوبةو        
تبعا للمكان الذي يتم فيه الهجوم، فمثلا الهجوم على قرية وإبادة كل من فيها يعتبر جريمة ضد الإنسانية، 
بينما الهجوم على مدينة تعدادها السكاني هائل يخلف نفس العدد من الضحايا قد لا يشكل جريمة ضد 

 على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كبر حجم المدينة التي يرتكب فيها ففي هذه الحالة يتوجب. الإنسانية
  .)1(نسبة الضحايا مقارنة بعدد سكااالهجوم و

  :جرائم الحرب/ ج

 من النظام الأساسي بإدراجها طائفة من الجرائم التي )8(على الرغم من التقدمية التي أحرزا المادة         
 غير الدولية، كالتجنيد الإجباري أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة ترتكب أثناء التراعات المسلحة

عشر، والهجمات ضد الأعيان الثقافية، والتي لم تكن مجرمة من قبل، إلا أن المؤسف عدم تجريم تعمد تجويع 
م مما السكان كأسلوب من أساليب الحرب بحرمام من المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، بالرغ

تقوم به الحكومات من تطويق للمناطق التي تسيطر عليها القوات المنشقة، رغم احتوائها لعدد كبير من 
فضلا عن توجيه الهجمات ضد . المدنيين الذين وقعوا ضحية الخوف والإكراه من قبل هذه الجماعات

ويلة الأمد تضر النطاق وطالأشغال الهندسية، والمنشآت التي تحوي قوى خطرة، وكذا تسبيب أضرار واسعة 
  .)2(بالبيئة الطبيعية

 في )8(ويؤخذ على هذه المادة تمييزها بين الجرائم التي ترتكب في هذه التراعات، حيث نصت المادة         
 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة، على اعتبار الأفعال الواردة في )د/2(فقرا الفرعية 

 من المادة السالفة الذكر جرائم حرب عندما ترتكب أثناء نزاع مسلح غير دولي، بينما نصت )ج/2(الفقرة 
 على شرط وجود نزاع مسلح غير دولي متطاول، حتى تعتبر الأفعال التي أوردا )و/2(الفقرة الفرعية 
 . جريمة حرب)هـ/2(الفقرة الفرعية 

كبر عائق يواجه المحكمة في ممارسة  يعتبر أانائية الدولية قيدكما تضمن النظام الأساسي للمحكمة الج        
والذي مؤداه أنه يجوز لأية دولة طرف تعليق اختصاص المحكمة )124 ( يتمثل في نص المادةااختصاصا 

 سنوات بمقتضى )7(بالنظر في جرائم الحرب التي قد ترتكب على أراضيها أو من طرف مواطنيها لمدة 
قد جاءت هذه المادة بناء على اقتراح من الوفد الفرنسي في اليوم الأخير من  و.المحكمةإعلان تودعه لدى 

 أن موقف فرنسا إزاء )Hubert VEDRINE(مؤتمر روما، حيث جاء في تصريح وزير خارجيتها السيد 
 .)3(ادةالمحكمة الجنائية الدولية كان مرهونا بإدراج هذه الم

                                                 
  .258، 257، ص  المرجع نفسه- )1(

(2  - ) Marie Claude ROBERRGE, « The New Criminal Court: A preliminary assessment », in 
     International Review of the Red Cross, N° 325, December 1998.  
     - http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jpjl.htm 
(3  - )  Hubert VEDRINE, intervention devant le Sénat ,le 22 mars 2000. 
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، حيث بررت فرنسا اتخاذها )1()124( بإعمال المادة ى فرنسا وكولومبيالم تقم سوفي هذا السياق و        
هذه الخطوة بأا تمثل إجراءا انتقاليا، يسمح لها من التحقق من مدى فاعلية الضمانات التي ينص عنها 

  . النظام الأساسي لتفادي الدعاوى المغرضة بخصوص هذا النوع من الجرائم
 وخاصة أفراد -نه يدل على عدم رغبة هذه الدولة في أن يمثل مواطنوها وهذا إن دل على شيء فإ        

 أمام المحكمة، لذلك سبقت بتعليق اختصاص - قواا المسلحة العاملين في إطار القوات الأممية لحفظ السلام
 يعتبر المحكمة، فحتى ولو لم تبد فرنسا معارضتها لهذه المحكمة، فإنه حسب رأينا على الرغم أن هذا الإجراء

تحايلا إلا أنه يدل على فطنة وحكمة المشرع الفرنسي، فاتخاذ إجراء مماثل يسمح لفرنسا بممارسة حق خوله 
باجة وهو مبدأ  من الدي)10 و 6( بالإضافة إلى الفقرتين )17 و 1(النظام الأساسي للدول بموجب المواد 

  .)2(الاختصاص التكميلي
 أن فرنسا قامت بسحب إعلان تعليق اختصاص المحكمة بالنظر في وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى        

 أثناء عرض 2008 جوان 10 من النظام الأساسي، بتاريخ )124(جرائم الحرب طبقا لما ورد في المادة 
 مشروع القانون المتعلق بمواءمة التشريع الفرنسي مع النظام الأساسي )Rachida DATI(وزيرة العدل 

الأخيرة بأن الحكومة الفرنسية قررت  ، حيث أعلنت هذه)3(وخالدولية أمام مجلس الشيللمحكمة الجنائية 
 أوت أودع إعلان سحب التعليق لدى الأمين العام للأمم 13وفي . سحب إعلان تعليق اختصاص المحكمة

 جوان، تاريخ الإعلان الرسمي للحكومة 15المتحدة، متضمنا النص على رجعية هذا الإعلان إلى تاريخ 
  .)4(تعليق اختصاص المحكمة في هذا الصددسحب إعلان  الفرنسية لقرار

إن إعطاء الدول الحق في أن تعلن عدم قبولها لاختصاص المحكمة في النظر بادعاء ارتكاب جرائم         
الحرب فوق أراضيها أو من قبل مواطنيها يمكن مرتكبي هذه الجريمة من الإفلات من العقاب، ويمثل ترخيصا 

  .منيا بارتكاا دون أية متابعةض

  جريمة العدوان  / د

 من وجوب أن يكون تعريف العدوان وشروط ممارسة المحكمة )5/2(ما انتهت إليه المادة إن         
للاختصاص بشأا متسقا مع الأحكام ذات الصلة مع ميثاق الأمم المتحدة، يدل على أن مجلس الأمن 

خاصة بعد اعتماد المؤتمر مارسة المحكمة لاختصاصها على هذه الجريمة سوف يكون له دور فيما يتعلق بم
 .الاستعراضي تعريفا لها والشروط التي يمكن في ظلها أن تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه الجريمة

تي فيما يتعلق بممارسة المحكمة للاختصاص في هذا الشأن، تم الاتفاق على أنه بخصوص الحالة الحيث أنه 

                                                 
(1  ) - Grégory BERKOVICZ, op.cit. , p. 170. 
(2) -Gabriele DELLA MORTE, op.cit. , p.4. 
(3) - journal de la coalition pour la cour pénale Internationale, N°37, novombre2008:                              

  -     http://www.iccnow.org/?lang=fr. 
(4  - ) Référence : C.N.592.2008.TREATIES-5 (Notification Dépositaire). 
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يبدو فيها أن عملا عدوانيا قد وقع، يمكن لس الأمن وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة أن يحيل هذه الحالة إلى المحكمة، بغض النظر عما إذا كانت الحالة المذكورة تنطوي على دول 

            . من الميثاق)39(وفقا للمادة )1(أطراف أو غير أطراف
الأول هو حتى وإن لم يكيف مجلس الأمن : يوجد اعتباران يمكن أن يحدا من خطورة هذه المسألةو        

الأفعال المرتكبة على أا من أعمال العدوان، فإن المحكمة يمكن لها أن تنظر في هذه الأفعال باعتبارها جرائم 
وحده يعهد إليه لا  أن مجلس الأمن لثانيلنظر فيها، أما الاعتبار اأخرى تدخل في إطار الجرائم التي تختص با

 من ميثاق الأمم المتحدة، )24(بالتبعات الرئيسية فيما يخص حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 
بالرغم من السلطة الممنوحة للجمعية و. )2( ينعقد لها اختصاص في هذا الشأنفالجمعية العامة للأمم المتحدة
 بسبب استعمال حق )24(لأمن عن اتخاذ التدابير المنصوص عنها في المادة العامة في حالة عجز مجلس ا

 الأساسي لهذه الأخيرة، إحالة أية قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن النظام يمكنهاالنقض، إلا أنه لا 
  .)13، 12/3( وفقا للمادتين  سلطة إحالة الدعاوى أمامها من تؤول إليهم علىنص صراحة

  
 اختصاصاا، كمة عدم إدراج جريمة الإرهاب ضمن   بالإضافة إلى ذلك، من العوائق التي تواجه المح     

فعند اعتماد الوثيقة . روع النظام الأساسي للمحكمة مشإعداد  المحاولات الجادة التي بذلت أثناءوذلك رغم
تضمن الاعتراف ثيقة الختامية، من الو) هـ( لمؤتمر روما، أصدر المؤتمر توصية وردت في القرار الختامية

خطورة وموضع  وجريمة الاتجار غير المشروع للمخدرات باعتبارهما من الجرائم الأشد )*(بجريمة الإرهاب
اهتمام اتمع الدولي، كما تضمن إحالة مسألة تعريفهما وإدراجهما ضمن قائمة الجرائم التي تختص المحكمة 

وفقا للأحكام الواردة في المادة  2010 خلال النصف الأول من عام يإلى المؤتمر الاستعراضبالنظر فيها، 
  .)3( من النظام المذكور)123(
  

مفهوم جرائم الحرب لتشمل جرائم الحرب المرتكبة أثناء نظرا لتوسيع  و،ختام هذا الجزءفي         
 ضد الإنسانية وجرائم التراعات المسلحة غير الدولية، فإن هذا يعني اتساع حالات التداخل بين الجرائم

  . الحرب لتشمل حالتي التراع المسلح الدولي والداخلي

                                                 
  .اسة من هذه الدر المبحث الثالث انظر تفصيله في- )1(
 . وما يليها173، صمرجع سابق، يـعيتانزياد   - )2(

) تقنين( وينبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن لجنة القانون الدولي كانت قد قامت من قبل بوضع تعريف للإرهاب، فقد كلفت اللجنة بإعداد مشروع مدونة - (*)
ريفا للإرهاب يتفق في خطواته العريضة مع التعريف الذي ضمنته مشروع النظام الأساسي منه تع) 19(الجرائم ضد أمن وسلام الإنسانية، ووضعت في المادة 

  .للمحكمة الجنائية الدولية
، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي )إشكالية التعريف(أهم أسباب عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الإرهاب الدولي ورا، ـ محمد هاشم ماق- )3(

 .  12/7/2008 إلى 10، الفترة من ، الأردن"الإرهاب في العصر الرقمي: " بن طلال حوللجامعة الحسين



   الثانـي       مدى تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية لمناهضة الإفلات من العقابالفصل

  

 122

بالإضافة إلى التداخل الذي قد ينشأ بين الأركان الفرعية لجريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية، إلا 
 من تحديد أنه في حالات التداخل هذه يجب الرجوع إلى تعريف كل جريمة في النظام الأساسي، للتمكن

  .)1(الجريمة التي يندرج تحتها كل ركن فرعي
  

 لا يمكن بأي حال من الأحوال التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف الإرهاب ،في تقديرنا الخاص        

 الدولي، يعتبر من أهم بالدولي، ذلك أن الخلط بين المقاومة المسلحة المشروعة للاحتلال الأجنبي والإرها
  ظلفيو. لخلاف بين الدول وتباين مواقفها السياسية في شأن تحديد مفهوم هذه الجريمةالمسائل المثيرة ل

فإنه يمكن وعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها، تقبله كافة الدول غياب تعريف لجريمة الإرهاب الدولي 
جريمة الاتجار  مع  اعتماد تعريف لها، لاسيما وأنه لم يتمتكثيف الجهود على الأقل للوصول إلى حل توافقي

 . عقد خلال أول مؤتمر استعراضيغير المشروع للمخدرات

  

  المعيقات المتعلقة بالاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية     : ثالثا

، كون هذا الأخير لا يتوفر على آلية تمكنه من الرجوع إلى الماضي الأساسي للمحكمةد النظام انتق         
 كبيرا مقارنة بما اعتمده اذ، وهذا الأمر يشكل عائقاالمرتكبة قبل دخوله حيز النفبغية متابعة الجرائم 

  . النظامان الأساسيان لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، اللتان اختصتا بالنظر في جرائم سبقت إنشاءهما
 )11(في المادة المعتمد  )2(ول تناسب مبدأ عدم الرجعية حتساؤلا يطرح  للمحكمةختصاصهذا الا        

مع طبيعة الجرائم المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تخضع للتقادم بموجب 
  .)29(المادة 

قد تثور مسألة عجز الاختصاص الزمني للمحكمة المحصور بدخول النظام الأساسي حيز النفاذ، كما         
مرة وهي التي تستلزم من مرتكب الجريمة نشاطا يستغرق فترة من مع التعامل مع ما يعرف بالجرائم المست

الزمن غالبا ما تكون طويلة، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية التي تتميز بالطبيعة الجماعية، ويمكن 
أن يظهر هذا النوع من الجرائم في جريمة السجن أو الحمل القسري أو الاسترقاق أو الاختفاء القسري، 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية )7( تعد جرائم ضد الإنسانية معاقب عليها بموجب نص المادة التي
الدولية، فمثلا يمكن أن يخفى شخص قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويستمر هذا الإخفاء قائما بعد 

                                                 
  .ابقالفصل السفي ذلك  راجع - )1(

وكمثال على ذلك، لتحديد ما إذا كان فعل التعذيب يندرج تحت جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، فإنه يجب تحديد ما إذا تم ارتكابه في إطار هجوم واسع 
ق أو هجوم منهجي موجه ضد السكان المدنيين، أو أنه ارتكب في إطار نزاع مسلح وفي إطار خطة أو سياسة عامة، أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطا

 . النطاق لهذه الجريمة
(2  - )  Serge SUR , « Le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale »,in Actualité et  

      droit  International (A.D.I.), Paris, octobre 2001, in: www.ridi.org. 
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ة التعامل مع هذا النوع من ومنها يصبح لزاما على المحكمة الجنائية الدولية أن تحدد بوضوح كيفي. سرياا
 .الجرائم، أي الجرائم المستمرة

 تثير الجرائم المتراخية جدلا واسعا فيما يتعلق بالاختصاص الزمني للمحكمة، حيث لن يكون كما        
بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بجرائم خطيرة، ارتكب الفعل فيها قبل دخول 

حيز  الأساسي حيز النفاذ، بينما تراخى حدوث النتيجة المدمرة إلى ما بعد دخول النظام الأساسي النظام
 أو كيميائية غير ذات أثر فوري، تؤدي لإبادة الكثير من )1(ومثل ذلك استخدام أسلحة بيولوجيةالنفاذ، 

   .عد مرور فترة من الزمنالأشخاص ب

  صي للمحكمة الجنائية الدوليةالمعيقات المتعلقة بالاختصاص الشخ: رابعا

في تعارض عامل السن الوارد ب المتعلقة بالاختصاص الشخصي للمحكمة، ما تعلق الإشكالياتمن         
 فقد.  الجنائية ما تضمنه عن موانع المسؤوليةثمبمسؤولية الأحداث، تعلق ما  مع الواقع العملي و)26(المادة 
حداث الذين تقل  ولم يشمل الألى المتهمين البالغين فقط، اختصاص المحكمة عالنظام الأساسيقصر 

إذ هناك من انتقد النظام   والعبرة في تحديد عمر المتهم هو وقت ارتكاب الجريمة؛)18(أعمارهم عن 
 دوائر المحكمة تختص بقضايا إلى تضاف دائرة إنشاء أنه بالإمكانالأساسي من هذا الجانب ورأى 

  .)2(الأحداث

، كي لا يفلت من المساءلة )18( بواضعي هذه المادة أن يجرموا تجنيد من هم دون سن  يجدروكان        
قع العملي أثبت ذلك كماهو الحال في أوغندا والكونغو الأن الو، )18-15(من هم ما بين سن 

م وعدم اختصاص المحكمة هنا لا يعني إباحة الأفعال التي ارتكبوها إذا كانت تشكل جرائ. الديمقراطية
  .دولية

 بأحكام مخالفة في شأن  النظام الأساسي للمحكمة جاءلقد، فوانع المسؤولية الجنائيةلم أما بالنسبة        
 عدم جواز اعتبار )33(، حيث ورد في نص المادة  لما جاءت به المحاكم التي سبقتهموانع المسؤولية الجنائية

لمحكمة الجنائية الدولية، إطاعة لأوامر من ا ارتكاب أي شخص لإحدى الجرائم الداخلة في اختصاص
 من المسؤولية إلا في حكومته أو من رئيسه الوظيفي الأعلى سواء كان مدنيا أو عسكريا، سببا لإعفائه

  :)3(حالات ثلاث

  .لحكومة أو الرئيس الوظيفي الأعلىإذا كان على الشخص المتهم التزام قانوني بإطاعة أوامر ا -1
 . على علم بأن الأمر الصادر إليه غير مشروعن هذا الأخيرلم يكإذا  -2

  .إذا كانت عدم مشروعية الأمر الصادر إليه غير ظاهرة -3

                                                 
  .217، ص مرجع سابقسوسن تمر خان بكة،  - )1(
 .222، ص مرجع سابقبراء منذر كمال عبد اللطيف،  - )2(
  .255، ص مرجع سابق عبد العزيز العشاوي، - )3(
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 السالفة الذكر، قد حددت حالات الإعفاء من المسؤولية استنادا للامتثال )33(وإذا كانت المادة         
 عن -بشكل عام-ع المسؤولية  تضمنت حالات امتنا)31(أو الحكومة، فإن المادة لوظيفي لأوامر الرئيس ا

حالة المرض أو القصور العقلي، السكر غير : ارتكاب أي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، وهي
، حالة الدفاع الشرعي ت التي يشوا الكثير من الغموضالاختياري والذي يعتبره البعض من الحالا

لشخص المعني ا قد قصد من وراء سلوكه أن يتسبب وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط ألا يكون اوالإكراه، 
  .في إحداث ضرر أكبر من الضرر المراد تفاديه من وراء السلوك الذي قام به

  من نظام المحكمة، أوردت)33، 31(وإضافة لحالات امتناع المسؤولية السابقة الواردة في المادتين         
ية تتمثلان في حالة الغلط في الوقائع وحالة الغلط في القانون،  حالتين من حالات امتناع المسؤول)32(المادة 

حيث اشترطت هذه المادة لعدم قيام المسؤولية الجنائية الدولية عن هاتين الحالتين، أن يترتب على هذا الغلط 
 فلا انتفاء الركن المعنوي اللازم لقيام الجريمة المتهم الشخص بارتكاا، فإن لم يثبت انتفاء هذا الركن،

  .يكون لمثل هذا الغلط أي تأثير على مسؤولية هذا الشخص
  

 المسؤولية في القانون الدولي الجنائي، أمر يؤدي إلى  موانعإن اعتبار تنفيذ أمر الرئيس مانعا من        
نتائج سلبية أهمها إفلات العديد من ارمين من العقاب، لأن كل رئيس سيدفع بأنه ينفذ أوامر رئيسه 

 خالف ما أخذ )33( إن نص المادة .ا، مما يصعب معه تحديد المسؤولية عن الفعل المكون للجريمةوهكذ
ا السابقة ورواندا، والتي اعتبرت أمر الرئيس الأعلى مخففا يبه في محكمة نورمبرغ ومحاكمات يوغسلاف

  .للعقوبة وليس معفيا للعقاب

  ةـالمعيقات المتعلقة بمسائل المقبولي: الفرع الثاني

 لا ها، وعليه نظام المحكمة الجنائية الدولية معاهدة دولية لا تلزم إلا أطرافكما سبق وأن ذكرنا، أن        
 من )12/2(تختص إلا بالجرائم التي ترتكب على أراضي أو من طرف مواطني تلك الدول وفقا للمادة 

لمرتكبة من طرف مواطني دول غير النظام الأساسي للمحكمة، كما يجوز لها أن تختص بالنظر في الجرائم ا
أطراف في نظامها الأساسي، إذا ما أعلنت هذه الأخيرة قبولها باختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي 

، )12/3(ارتكبت على أراضيها أو من طرف مواطنيها بموجب إعلان قبول تودعه أمام قلم المحكمة المادة 
لكن . )13/2(لأمم المتحدة اع من ميثاق ا بموجب الفصل السابأو بناء على إحالة من مجلس الأمن متصرف

 عندما يتم ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على تثار المسألة
وهذا يعيدنا مرة  . طرف هي الأخرى في نظام المحكمةإقليم دولة غير طرف ومن طرف مواطن لدولة غير

   .)1(ن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها قانون المعاهدات الدولية الذي يقر مبدأ أساسيا مفاده أأخرى إلى

                                                 
  .1969ا لقانون المعاهدات لعام ـنمن اتفاقية فيي) 38 و 32(ن ا المادت- )1(
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لأن اختصاص المحكمة حسب  تثير بعض الصعوبات في التطبيق، )12/2( المادة وبالرجوع إلى نص        
وفق " المواطن"وم  يعتبر مفه حيث.هذه المادة يقوم على أساس رابطة الإقليم أو الجنسية مع دولة طرف

 من بين العوائق التي ستواجه المحكمة، وخاصة في غياب معايير متفق عليها )12(من المادة ) ب/2 (الفقرة
وتنطلق الصعوبة في هذه الحالات من . عالميا بشأن عديمي الجنسية واللاجئين أو الذين غيروا جنسيام

بمحاكمة شخص باعتباره من رعاياها، فيجب أن حقيقة مفادها أنه إذا كان للدولة الاختصاص الجنائي 
  .)1(تصاص المحكمة بمحاكمة هذا الأخيريكون لها الحق في قبول اخ

وبالنسبة لعديمي الجنسية نجد أن بعض التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية تعامله معاملة المواطن         
يعات الوطنية الأخرى معاملة الأجنبي، وهنا يثور في حال حصوله على الإقامة الدائمة، بينما تعامله التشر

غير طرف لم تقبل سبة لمن غير جنسيته أو بالنسبة للاجئ الذي يرتكب جريمة في إقليم دولة نالتساؤل بال
كما قد تثير هذه الفقرة السابقة صعوبة تتعلق بما إذا كانت المحكمة ستلجأ في تحديد . )2(باختصاص المحكمة
عتداد بتاريخ ارتكاب الجريمة أو تاريخ المحاكمة، الأمر الذي تختلف القوانين الوطنية حول جنسية المتهم للا

تحديده، فحتى لو لم يثر تحديد جنسية المتهم أي صعوبة فإن المحكمة قد تجد نفسها أمام جريمة يرتكبها 
بلت ة دولة طرف أو دولة قمجموعة من الأشخاص على أراضي دولة غير طرف يحمل بعضهم جنسي

 المحكمة، بينما لا يحمل البعض الآخر مثل هذه الجنسية فيكون للمحكمة اختصاص على الفئة اختصاص
الأولى من ارمين بينما لا يكون لها ذلك بالنسبة للآخرين، وهذا أمر لن يكون مرضيا من الناحية المنطقية 

  .)3(ةولا من ناحية إحقاق العدال
  

ه أو اللاجئ والتساؤل المثار حول صعوبة ما إذا كانت المحكمة ستلجأ أما بخصوص من غير جنسيت        
 من )11(في تحديد جنسية المتهم، للاعتداد بتاريخ ارتكاب الجريمة أو تاريخ المحاكمة، فإنه استنادا إلى المادة 

اصها، غير أن النظام الأساسي، فإن المحكمة يمكن لها أن تعتد بجنسية المتهم عند ارتكابه الجريمة محل اختص
هذا لا يعني أن الشخص الذي غير جنسيته لا يعاقب عن الفعل الذي ارتكبه، بل يبقى خاضعا لاختصاص 
المحكمة، وهذا خلاف ما قالت به الأستاذة سوسن تمر خان بكة التي اعتبرت أن من شأن ذلك أن يتسبب 

 للجنسية أو فقدهم لها أو في حالات في إفلات العديد من المتهمين من متابعة المحكمة، في حالة تغييرهم
  .)4(لجوئهم بعد ارتكام لجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة

  
  

                                                 
  .118، ص مرجع سابق سوسن تمر خان بكة، - )1(
  .119، ص المرجع نفسه - )2(
  .354، ص  مرجع سابق عمر محمود المخزومي،- )3(
 .120، ص رجع سابقمسوسن تمر خان بكة،   - )4(
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  تمكين الدول الأطراف من عرقلة تطوير اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثالث

رائم المدرجة  فإن اختيار الجالمحكمة الجنائية الدوليةعمل ت تعتبر جوهر مسألة الاختصاصالأن         
ضمن اختصاصاا سيحدد بلا شك حجم الدور الذي ستلعبه المحكمة وحجم القبول الذي سيحظى به 

   .نظامها الأساسي

وإذا كان البحث عن صيغة توفيقية بين مختلف الرؤى بخصوص هذه المسألة قد أدى إلى حصر         
 عنفا وخطرا بإجماع مختلف الدول، فإنه بالمقابل اختصاص المحكمة في أربعة جرائم أساسية اعتبرت أا أكثر

ترك النظام الأساسي الإمكانية مفتوحة أمام إعادة النظر في إضافة أي جرائم أخرى مستقبلا عند استعراض 
  .النظام الأساسي أو إدخال أي تعديلات عليه

بخصوص إمكانية تحلل  التي اعترت النظام الأساسي وذلك وعلى الرغم من نقاط الضعف والنقائص        
 ة على بدء نفاذ هذا النظام أو تعليق اختصاص سنوات تالي)7(الدول من التزاماا إزاء جرائم الحرب لمدة 

، فإن ذات النظام وإن كان قد 2017عام  التصديقات بشأا اعتماد حتى ريمة العدوانلج بالنسبةالمحكمة 
، إلا أن المادتين قد وضعتا عدة )123، 121(للمادتين ترك الإمكانية مفتوحة لإضافة جرائم أخرى وفقا 

  .)1(يةشروط لهذه الإمكان
ولأن عملية استعراض النظام الأساسي مسألة في غاية الأهمية، قد تفضي إلى التطور التدريجي         

 للممارسة القانونية وسن القوانين على الصعيد الدولي، فإن هذه الشروط وغيرها من النقائص ونقاط
، فإا لمحكمة الجنائية الدوليةالضعف التي بيناها سابقا، وإن كانت تعكس محدودية الدور المرغوب منحه ل

 توسيع نطاق اختصاصها وبالتالي سيتم استبعاد الكثير من الجرائم الخطيرة، كما كذلك تضيق من إمكانية
د من الدور الذي يمكن أن تلعبه يمكن الدول من عرقلة تطوير نظامها الأساسي، بل والأكثر من ذلك الح

  .)2(في تعزيز فعالية النظام القانوني الدولي

  معيقات نابعة من تأثير الاعتبارات السياسية على فاعلية المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثاني

دة الأمريكية يعتبر من أهم هذه العوائق التي تجابه المحكمة في أدائها لمهامها، موقف الولايات المتح        
من هذه المحكمة باعتبارها أولا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وثانيا باعتبارها أكبر قوة عسكرية 
في العالم والأكثر مشاركة في قوات حفظ السلام الأممية، فضلا عن كوا أكثر الدول معارضة للمحكمة 

 وخاصة من قبل الدول المحكمة الجنائية الدولية التعاون مع أما العائق الثاني فيتمثل في رفض. الجنائية الدولية
وهو .  في النظام الأساسي، فضلا عن العائق المتعلق بالانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمةفغير الأطرا

  :   ما سنتعرض إليه ضمن إطار الفروع التالية

                                                 
 .127، ص 2005، الطبعة الأولى، اليمن، ، الجزء الثاني)ور المحكمة الجنائية الدوليةالعوامل المحددة لد(المحكمة الجنائية الدولية   أحمد قاسم الحميدي، - )1(
 . ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه - )2(
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   لتقويض وإعاقة عمل المحكمة المتخذةالإجراءات: الفـرع الأول

بدأت حملة الولايات المتحدة الأمريكية في معارضة إنشاء هذه المحكمة، والتي استمرت إلى أن عقد         
 إلى التأثير على صياغة هذا -حتى اللحظة الأخيرة-مؤتمر روما، حيث أدت مشاركتها في المفاوضات 

انة والإفلات لمواطنيها الأخير، والعمل على إدخال بعض الأحكام التي تساعدها فيما بعد على ضمان الحص
كما كان إلحاحها شديدا فيما يتعلق بمسألة عدم . )98(، أهمها على الإطلاق المادة من عدالة هذه المحكمة

منح المحكمة الاختصاص بالنظر في الجرائم الدولية بأثر رجعي، وقد نجحت في ذلك وضمنت بالتالي 
، كحالة )1(ب التي شاركت فيها عبر مختلف دول العالمفي الحرو عدم المساءلة عما ارتكبوه سابقالرعاياها 

ومع ذلك لم تقف معارضة الولايات المتحدة عند هذا الحد، بل ظهر من  .الصومال والبوسنة وكوسوفو
  . خلال تدخلاا المتعاقبة رفضها مبدأ إنشاء المحكمة، وعدم تقبلها الاحتكام إلى العدالة الدولية

  
ولي، فقد قامت بممارسة ضغوط على مجلس الأمن لاستصدار قرارات تمنع على المستوى الد        و

قانون (ة من متابعة مواطنيها المحكمة من متابعة مواطنيها، فضلا عن سنها قوانين داخلية جديدة لمنع المحكم
  .)2()أفراد القوات المسلحة الأمريكيةحماية 

  
  

                                                 
 على اتفاقية إنشاء المحكمة في اليوم الأخير للتوقيع على الاتفاقية لتكون هي وإسرائيل آخر 2000 ديسمبر 31 وقع الرئيس الأمريكي بيل كلنتون في - )1(

 برهن الرئيس كلينتون على دعم الولايات المتحدة  وقدين يوقعان عليها، ولكنه أعلم العالم عند التوقيع أن الولايات المتحدة لا نية لها بإرسالها للمصادقة،دولت
ن لها الدور الذي ترجوه داخل هذه  ظنا منه أن ذلك سيمكن بلاده من الانخراط في جمعية الدول الأطراف، وبالتالي يكوحكمة بتوقيعه على النظام الأساسيللم

ني إن التوقيع الأميركي يسمح بالبقاء في اللعبة للتأثير على طريقة عمل المحكمة المقبلة، وأن هذا لا يع: " ويستشف ذلك من تصريحه ليلة التوقيع. الهيئة الجديدة
أ المسؤولية الفردية، هي قصة طويلة ونابعة من اشتراكنا في محاكمات ، وأن وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب مبدالتخلي عن تحفظات واشنطن

. نورمبرغ التي قادت مجرمي الحرب النازية أمام العدالة، إلى دورنا القيادي في الجهود المبذولة لإنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة كيوغسلافيا السابقة ورواندا
  . "نويةالقيادة المعقرارنا اليوم يحافظ على 

بحجة أن هذه الأخيرة سوف تعيق كفاحها ضد  2002 ماي 6العالم بإعلان سحب توقيعها في الإدارة الأمريكية الجديدة بزعامة الرئيس جورج بوش لتفاجئ 
اق العالم لتقويض قدرة المحكمة، ، كما أا لم تكتف ذا الإجراء بل عملت على محاربة المحكمة دف إعاقة عملها مستقبلا، وقامت بشن حملة على نطالإرهاب

زياد :  انظر.من النظام الأساسي) 98(و ) 16(وفي سبيل ذلك بدأت تعطي تفسيرا لنصوص معينة في النظام الأساسي لخدمة مصالحها وبصورة أساسية المادتين 
 وكلمة السفير نابار إلى منظمة الأمن كمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة الأمريكية من المحموقف عن  وما بعدها، وللمزيد425، ص مرجع سابقعيتاني، 

المحكمة الجنائية الدولية ودورها في معاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية عمرو عبد الرحيم محمد، : انظرفي الدفاع عن موقف أمريكا تجاه المحكمة  باوأور بالتعاون

   :قع الالكتروني المو، في2009بر  ديسم24 :كة الانترنت بتاريخبحث منشور على شب، الدولية
http://kambota.forumarabia.net/t4560-topic 

 
(2)  -Benjamin ROLIN DOLIN, "La cour pénale internationale: Les inquiétudes des Américains 
      relativement à un procureur de la poursuite internationale", Division du droit et du gouvernement, 
      Parlement Français, le 14 mai 2002, p.17, in:  -www.parl.gc.ca/. et: 
     -http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0211-f.htm 
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              مريكيين من الولاية القضائية للمحكمة الضغط الأمريكي على مجلس الأمن بغية حماية الأ: أولا

  ) قرارات الحصانة(

 مجلس الأمن بسحب لمية ضد المحكمة استهلتها بتهديدبدأت الولايات المتحدة الأمريكية حملة عا        
 يصدر ، ما لمة المقررة لهذه العملياتبعثاا التي تعمل في مجال حفظ السلام، وكذا عدم دفع الحصة المالي

هذا الس قرارا يحصن جنودها العاملين في قوات حفظ السلام، وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين في 
الخارج من المتابعة أمام المحكمة، وأن يدرج ضمن قراراته المتعلقة بنشر قوات حفظ السلام الأممية، نصا 

                          طني الدول التي لم يقضي بألا تشمل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية موا
تصادق على النظام الأساسي للمحكمة، ممن يتهمون بارتكاب جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو 

  .)1(ئم حربجرا
شل نشاط المحكمة في  لس الأمنسلطة خطيرة منحت   من النظام الأساسي)16(المادة ونظرا لأن         

 لهذه  استنادا-  أصدر مجلس الأمنووقوفا عند الرغبة الأمريكيةيق دورها في التحقيق والمحاكمة، وتعل
بموجب الفصل السابع من  )2(2002لية  جوي12في  1422قرار رقم  البتواطؤ من الصين وروسيا - المادة

.  شهرا)12(ميثاق الأمم المتحدة، يقضي بإعفاء كل الأمريكيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة 
  المشككة لصحة هذا القرارالقرار إلا أا أعربت عن أرائهاورغم تصويت الدول الدائمة العضوية على هذا 

هذا  دوليين يظهران التباين حول  من المهم أن نعرض لموقفينولعل . الفعليوالتي تتناقض مع الموقف
الموقف الأول هو ما صرح به أحد أعضاء الس إلى صحيفة لوموند الفرنسية أنه في عالم مثالي : )3(القرار

ات  حيث تصنع الولايلا يمكن أبدا أن نصوت على قرار يخالف اتفاقية دولية، ولكن نحن في عالم واقعي
كندا في مجلس الأمن  كما صرح ممثل .المتحدة الأمريكية القانون، ونحن ليس علينا سوى السمع والطاعة

 الذي الأميركيبأن هذا الس لا يملك سلطة تعديل اتفاقية دولية ولكن أيضا وبمرارة يخيب أملنا بالقانون 
المبعوث الفرنسي ما الموقف الثاني فيمثله أ. هو منذ سنوات طويلة يمارس حربا ضد المحكمة الجنائية الدولية

                                                 
 جوان 28ئية دائمة وشاملة، فرد الس في حصانة وقا، تقدمت واشنطن بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتعلق بمنح رعاياها 2002 جوان 27بتاريخ  - )1(

 عضوا من أعضاء مجلس الأمن على رأسهم بريطانيا وفرنسا وسائر دول الاتحاد الأوروبي اتخذوا موقفا متشددا من المطالب 12 طلبها بعد أن اتخذ 2002
 الدولية، لعدم ثبوت الحجة أن جنودها العاملين في هذه القوات قد يتم الأمريكية وصوتوا ضد منح الجنود الأمريكيين حصانة ضد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية

بعد صدور هذا القرار هددت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن أنه إذا لم يتم منحها هذه الحصانة، فإا سوف تعيد التفكير . محاكمتهم ظلما أمام المحكمة
 ضد التجديد 2002 جوان 30وعمدت إلى استخدام حق النقض في . ة للأمم المتحدة في جميع دول العالمفي مشاركتها في جميع قوات حفظ السلام التابع

لقوات حفظ السلام في البوسنة، ونتيجة إصرار واشنطن على مواصلة تجاهل النداءات الدولية المكثفة، وديدها بسحب بعثاا التي تعمل في مجال حفظ السلام 
 يصدر الس قرارا يحصن جنودها العاملين في قوات حفظ السلام وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين في الخارج من الملاحقة أمام واحدة تلو الأخرى، ما لم

 بأغلبية 1422  على القرار 2002 جويلية 12ولم يكن أمام مجلس الأمن سوى الرضوخ للموقف الأمريكي، حيث وافق بالإجماع في . المحكمة الجنائية الدولية
 .مرجع سابقعمرو عبد الرحيم محمد، : انظر.  صوتا15

(2  -  ) UN.doc. SC/ RES/1422/2002, 12 July 2002. 
منظمة العفو : في تحليل قانوني لهذا القرار، خلصت منظمة العفو الدولية فيه أنه يتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة، ومع ميثاق الأمم المتحدة، انظر- )3(

 IOR: رقم، وثيقة"المحاولة غير القانونية من جانب مجلس الأمن لمنح المواطنيين الأمريكيين حصانة دائمة من العدالة الدولية: الجنائية الدوليةالمحكمة "، الدولية

40/006/2003. 
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، إلا أن أحدا لا 1422إذا انتقد كل الدبلوماسيين ونشطاء حقوق الإنسان القرار الذي أشار إلى أنه 
ويبدو أن الموقف .  من نظام روما الأساسي)16(يستطيع المنازعة في مشروعيته التي يستمدها من المادة 

لمشروعية كثر منها قانونية، ذلك أن هذا القرار لا يتلاءم مع قواعد االفرنسي تعبير عن وجهة سياسية أ
    .)1(الدولية من جميع وجوهها

ن إصدار مجلس الأمن لهذا وبعد سنة م، 1422 لمنع تجديد القرار )2(وبالرغم من المعارضة الشديدة        
 قرارنة واحدة أخرى، عندما صدر تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تجديد القرار السابق س، الأخير

 من القرار السابق، التي تجيز )2( مستندا إلى الفقرة 2003جوان من عام  12 في )1487( رقم مجلس الأمن
 شهرا بالنسبة للمسؤولين والموظفين )12(طلب تمديد الحصانة من المتابعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة 

نشئها الأمم في النظام الأساسي للمحكمة، المشاركين في العمليات التي تمن مواطني الدول غير الأطراف 
 لسابقه لكنه تميز عنه، بامتناع ثلاث دول عن التصويت مطابقاوقد جاء هذا القرار  .)3(المتحدة أو تأذن ا

  .)4(هي فرنسا، ألمانيا وسوريا
 عد أقل من شهرين، أصدر مجلسوب )ائمالتراع المسلح الق (وفي ظل الأوضاع السائدة في ليبيريا        

، مضمنا إياه حصانة دائمة لكل موظفي ومسؤولي الدول غير الأطراف في )5()1497(الأمن القرار رقم 
نظام المحكمة من المثول أمام هذه الهيئة، بخصوص أية أفعال قد يرتكبوا أثناء هذه المهمة، ما لم تتنازل 

  .)6(ها التامة بمتابعتهميها عن ولايتالدول التي ينتمون إل
 السلطات الممنوحة له بموجب ميثاق ارات، نجد أن مجلس الأمن قد تعدىبالقراءة المتأنية لهذه القر        

 للجمعية )105(، حيث منح الميثاق بموجب المادة )1422، 1487(الأمم المتحدة بإصداره القرارين رقم 
ح الحصانات والامتيازات لمندوبي وموظفي هيئة الأمم المتحدة، إذ العامة الحق في عقد الاتفاقات المتعلقة بمن

نصت فقرا الثانية على منح أعضاء وموظفي الأمم المتحدة الحصانات والامتيازات اللازمة لضمان 
 على منح الجمعية العامة سلطة )3(استقلالهم في القيام بوظائفهم المتصلة بالهيئة، وتحقيقا لذلك نصت الفقرة 

اتفاقات مع أعضاء الأمم المتحدة قصد منح موظفيها الحصانات اللازمة لتأدية المهام المخولة إليهم، عقد 
  .)7(شأن مع المحكمة الجنائية الدوليةوبناء على ما سبق فإنه يتوجب على الجمعية العامة عقد اتفاقية في هذا ال

                                                 
                                                                                        .21، ص مرجع سابقد، عمرو عبد الرحيم محم - )1(

 

 .2004 ماي 19:  على موقع المنظمةتاريخ النشر ،صادرة عن منظمة العفو الدولية )(IOR 51/006/2004 : رقمالوثيقة -) 2(
 .442، ص مرجع سابقي، ـاد عيتانـزي - )3(
  . S/RES/1487:قرار مجلس الأمن الدولي انظر  - )4(
  .2003 أوت 1: في ،S/RES/1497 :قرار مجلس الأمن )5(
  .443، ص سابقرجع ـي، ماد عيتانـ زي- )6(
   .23، ص مرجع سابق عبد الرحيم محمد، عمرو  - )7(

، إلا أا 2004 جوان 30في ) 1487(مرة ثالثة بعد انتهاء مدة القرار ) 1422(تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لتجديد القرار  -
 .    أعضاء مجلس الأمن فاضطرت إلى سحبهواجهت رفضا شديدا من
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 مقيد بتوافر )16(المادة بموجب  اضاة في إرجاء التحقيق أو المقمجلس الأمنحق كما نلاحظ أن         
 قد حصلت فعلا  بخصوص حالة معينةالتي تدخل في ولاية المحكمة أن تكون الجريمة: الشرط الأول: شرطين

 ادةفعلا توجبه أيضا الم  واشتراط حصول الجريمة، أو بناء على إحالةةوبدأ المدعي العام تحقيقاته مباشر

، وليس أن يستبق هذا الأخير الأحداث بإصدار قرارات الأمم المتحدةق يثا من الفصل السابع من م)1()39(
تمنح الحصانة عن حالات مستقبلية، بالإضافة إلى أن هذه المادة تسمح بالتأجيل على أساس كل حالة على 

ة من الخضوع السند القانوني التي تجيز للمجلس إعفاء دول) 16( لهذه الأسباب لا تعتبر المادة .حدا
  .)2(ة بصورة مسبقةللمحكم

 )ASPA( قانون حماية الجنود الأمريكيين في الخارج: ثانيا

 "American Service Members Protection Act"  
، )Jess Helms( باقتراح من 2002 سبتمبر 30في سنت الولايات المتحدة الأمريكية هذا القانون         

عدم تعاون  )3( في حيثياته هذا القانونكي، ويتضمنة في مجلس الشيوخ الأمريرئيس لجنة الشؤون الخارجي
 مشاركة القوات الأمريكية في عمليات حفظ السلام  المحكمة الجنائية الدولية، وحظرالمحاكم الأمريكية مع

طنين الأمريكيين المحتجزين الأممية، فضلا عن عدم استبعاد اللجوء إلى استعمال القوة لإطلاق سراح الموا
عدم جواز متابعة هذه المحكمة المواطنين الأمريكيين لتعارض  ضمن هذا القانون النص علىكما ت. )4(لديها

منع المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية عن و أحكام نظامها الأساسي مع الدستور الأمريكي،
  .)5(الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ن هذا القانون لا يتعلق باستثناء الرعايا الأمريكيين فحسب، بل حتى رعايا الدول وتجدر الإشارة أ        
  .الأخرى التي تعمل لدى الولايات المتحدة في هذا الشأن

  

 تقاضيأن تطبيقا لمبدأ التكامل، و كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية :ناـرأيخلاصة         

 في اختصاص المحكمة، بمقاضام بموجب تشريعها الداخلي ودونما الداخلة  الجرائممرتكبيالأفراد التابعين لها 
لن تكون مختصة بالنظر في هذه الحالة، ما لم تكن هذه الدولة   أن المحكمة ذلكحاجة إلى معارضة المحكمة، 

  .غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك

  
                                                 

عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو  قرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقعي" :تنص هذه المادة - )1(
  ."إلى نصابه من الدولي أو إعادته لحفظ السلم والأ42 و41التدابير طبقاً لأحكام المادتين  يقرر ما يجب اتخاذه من

  .23، 22، ص رجع سابق الرحيم محمد، معمرو عبد - )2(
  :رـ انظ، مع تحليل منشور له)ASPA(قانون حيثيات  وحول. يعرف هذا القانون بقانون اجتياح لاهاي ، و2002 أوت 2 الرئيس بوش عليه في وقع - )3(

 www.usaforicc.org- 
 .436، ص سابقرجع  مي،ـزياد عيتان - )4(
 .143، ص سابقمرجع  ، - مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي –المحكمة الجنائية الدولية محمود شريف بسيوني،  - )5(
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    اتفاقيات الحصانة الثنائية والإفلات من العقاب: ثالثا

أكبر عدد ممكن  الولايات المتحدة الأمريكية بشن حملة عالمية لدفع قامت، )ASPA( بعد إصدار        
إلى المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم لمنع تسليم المواطنين الأمريكيين  اتفاقيات ثنائية عقد  إلىمن الدول

نقلهم عبر أراضيها إلى المحكمة حتى ، ولا رهام تختص المحكمة بنظإليها لمحاكمتهم عما قد يقترفونه من جرائ
ضي الاتفاقيات من الولايات المتحدة كما لا تق. منها هذه الأخيرة ذلكالجنائية الدولية، إذا طلبت 

الأمريكية أو الدولة الأخرى المعنية، إجراء تحقيق حتى إذا توافرت أدلة كافية لمقاضاة مثل هؤلاء أمام المحاكم 
  .الأمريكية

 من )1()98( الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الاتفاقيات قانونية تتماشى ومضمون المادة    وتدعي     
فمنظمة العفو الدولية أنجزت تحليلا قانونيا : النظام الأساسي، غير أن هذا الزعم فندته العديد من الدراسات

دة لا تندرج ضمن ما جاء في المادة يبين أن اتفاقيات الحصانة من العقاب التي تعقدها الولايات المتح
المذكورة، وأن الدول التي تبرم مثل هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك الالتزامات المترتبة 

  .)2( اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من)53(عليها بموجب المادة 
المتحدة الأمريكية عن سحب المعونات ، أعلنت الولايات 2003وفي الأول من جويلية من عام         

عدا -  من بينها دولا أوروبية  دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة)35(العسكرية التي تقدمها إلى 
رفضت التوقيع  ،- )، استراليا، مصر وكوريا الجنوبيةإسرائيل(دول أعضاء الناتو، وحلفاء الولايات المتحدة 

، ذهبت 2004 ديسمبر من عام 8وفي . ع الولايات المتحدة الأمريكيةعلى اتفاقيات الحصانة من العقاب م
الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، بسحبها المعونات الاقتصادية من الدول التي أبقت على رفضها التوقيع 

  .)3(على هذه الاتفاقيات

                                                 
 يجوز للمحكمة أن توجه طلب  لا-1: "على)  الحصانة والموافقة على التقديمالتعاون فيما يتعلق بالتنازل عن(التي جاءت تحت عنوان ) 98(لمادة تنص ا  - )1(

 فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماا بموجب القانون الدولي
 لا يجوز -2.  تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانةالدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على

للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماا بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة 
 ".، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديمالمرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة

لضمان الإفلات من العقاب على الإبادة الجماعية والجرائم ضد  الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة: "، المحكمة الجنائية الدوليةمنظمة العفو الدولية - )2(
  ."IOR 40/025/2003" :، وثيقة رقم"الحربالإنسانية وجرائم 

المحكمة :  حولبحث مقدم إلى الندوة العلمية، ")اتفاقيات التحصين الثنائية(الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية " عزة كامل المقهور، - )3(
  .2007ي  جانف11 - 10  ليبيا،الجنائية الدولية، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،

، وبلغ عدد الدول التي أبرمت هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقياتكانتا  رومانيا وإسرائيل وتشير الباحثة إلى أن
وقعت هذه الاتفاقات الثنائية بشكل سري محمود شريف بسيوني أن هناك بعضا من الدول الدكتور كما يشير .  دولة102 إلى 2006الأمريكية بحلول ديسمبر 

 تشمل كل من مصر، الكويت، المغرب، تونس، 2003 سبتمبر 10لم تأخذ طابع العلانية، وهي وفقا لمصادر جريدة الواشنطون تايـمز بعددها الصادر في 
 . نيجيريا، وليبيريا
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لاتفاقيات توصلوا من خلاله إلى كما أجرى الخبراء القانونيين للاتحاد الأوروبي تحليلا قانونيا لهذه ا        
 يتعارض مع -  بحسب صياغتها الحالية-أن عقد اتفاقيات مع الولايات المتحدة "الخلاصة ذاا، أي 

  .)1( فيما يتعلق بنظامها الأساسيالواجبات المترتبة على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية
براء الحكوميين القانونيين وغير الحكوميين بتفنيد هذه فضلا عن ذلك، فقد قام العديد من الخ        

  :الاتفاقيات على أساس أا تتعارض مع القانون الدولي للأسباب التالية
  .للمحكمة الجنائية الدولية هو عكس الهدف العام )98( أن تفسير الولايات المتحدة للمادة -
ل الولايات المتحدة  الحصول عليه، يتعارض أيضا  الذي تحاو)98( أن الاتفاق الذي يدعي استناده للمادة -

مع نوايا الوفود التي شاركت في وضع مسودة نظام المحكمة، حيث أكدت هذه الوفود أن هذه المادة 
ة وليس من أجل وضع وضعت لمنع حصول التعارض القانوني الذي قد يحدث بسبب الاتفاقات القائم

  .اتفاقات جديدة
ليه الولايات المتحدة الأمريكية، يتعارض مع اللغة التي استخدمت في نص المادة  إن الاتفاق الذي تسعى إ-
، حيث أن اقتراحها لهذا الاتفاق يسعى إلى الحصول على الحصانة موعة كبيرة من الأشخاص دون )98(

وات ، تمثل نظام اتفاق الق)2(سلة والدولة المستقبلة لاتفاقياتالرجوع للاتفاق التقليدي للدولة المر
)SOFA( ونظام اتفاق المهمات )SOMA(.  

 من الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تحدد )SOMA()3(و  )SOFA(وتعتبر اتفاقيتا         
 والموظفين المدنيين التابعين لدولة أو مجموعة من الدول أو منظمة )4( القانوني لأفراد القوات المسلحةالوضع

                                                 
الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر فعالية لمنع الأعضاء من التوقيع على اتفاقيات الإفلات من ضرورة اتخاذ : " ، المحكمة الجنائية الدوليةمنظمة العفو الدولية  - )1(

 .المنظمةعلى موقع ، 2002 سبتمبر 30 ، تاريخ نشرها 2002 أكتوبر 1 في "IOR 40/030/2002 ": ، وثيقة رقم"العقاب مع الولايات المتحدة
(2) - La coalition internationale pour la cour pénale internationale, in: http://www.iccnow.org/ 

اتفاقيات التحصين الثنائية التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول : المحكمة الجنائية الدولية، المحور الثاني : ندوةعلاء الدين حسن بن دردف، : وأيضا 

، أكاديمية الدراسات "ت من العقاب عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربمساعي الولايات المتحدة لضمان الإفلا: "ورقة بعنوان أخرى،
 . العليا، طرابلس

هي اتفاقية تعقد بين الدولة المضيفة ودولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية، تنظم الوضع القانوني للمهمات أو البعثات على إقليم ) SOMA(اتفاقية  - )3(
، ومثال ذلك مهمات الخبراء الأمميين إلى أي 1961المضيفة، بمنحها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام الدولة 

  :منطقة من مناطق التراعات المسلحة
- Aurel SARI , « Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU's 
  Evolving Practice », in E.J.I.L., Vol.19, N°1, 2008, p.67.  
 

وهي اتفاقيات تحدد الوضع القانوني للمواطن الأمريكي أو ممتلكاته على أراضي دولة أخرى، والهدف من هذه الاتفاقية وضع حقوق والتزامات رعايا  - )4(
مسائل الاختصاص الجنائي والمدني، الزى الرسمي، في حمل الأسلحة، في الإعفاء :رت العادة أن تكون الولايات المتحدة والدولة المضيفة في عدة مسائل ج

تفاقيات تنص في العادة على اوهي . الجمركي والضريبي، في إجراءات دخول وخروج البلد المضيف، الممتلكات، وفي تسوية الدعاوى الناشئة عن وقوع الأضرار
 الأمريكي لجريمة أثناء تأديته لوظيفته على أراضي الدولة المضيفة فإن الاختصاص بالتحقيق والمحاكمة يكون للقضاء الأمريكي، ومن أنه في حالة ارتكاب المواطن

 وفي متبادلة في التعامل، أي تطبق في كل من الدول المضيفة لقوات الدول المرسلة،) SOFA(  تكون مواد اتفاقيةد ق.تم يسلم للولايات المتحدة الأمريكية
كما . وقد تكون أحادية التعامل، أي فقط فيما يتعلق بقوات الدولة المضيفة. الدولة المرسلة لقوات الدولة المضيفة عندما ترسل للتدريب أو للمناورات العسكرية

 =  وجيزة جدا، وذلك أثناء قيام الدولة المرسلةكما قد تكون لفترة .كزة في قواعد في الدولة المضيفةقد تكون لفترة طويلة وذلك حينما تكون الدولة المرسلة متمر
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والجهة ) المستلمة(لة ثالثة، وتعقد بين هذه الأخيرة التي يطلق عليها الدولة المضيفة دولية على إقليم دو
، وهي عادة تنظم دخول وخروج الموظفين والعسكريين )التي ينتمي إليها الأفراد محل الاتفاقية( المرسلة 

ة والضريبية لهؤلاء الأجانب في الدولة المضيفة، حرية التنقل، وسائل النقل والاتصال، الإعفاءات الجمركي
الأفراد ولعائلام والمعدات المستعملة، كما تتحدث عن مدى إمكانية استعمال اللباس العسكري الخاص 
واستخدام السلاح والمركبات الخاصة بالدول المرسلة، سواء داخل المعسكرات الخاصة أو خارجها، 

ف هذان النوعان من الاتفاقيات إلا في بعض النقاط ولا يختل. بالإضافة إلى الولاية القضائية المدنية والجزائية
كما لا يوجد نص موحد لهذه الاتفاقيات، وإنما توجد هيكلية . )1(علق بالعبارات الخاصة بالعسكريينتت

  .عامة لها
  

الولايات المتحدة على المادة تعويل " محمود شريف بسيوني إلى أن دكتوريقول الوفي هذا الشأن،         

 هو تعويل خاطئ وحدوث أي خطأ في )SOFA(احية تطبيقها على اتفاق وضع القوات  من ن)98(

 ثغرة في اختصاص المحكمة تسمح للدول الأعضاء ولغير الأعضاء بعقد إيجادالتفسير سيؤدي إلى 

فإن أي تفسير للمادة . اتفاقات ثنائية فيما بينهم مما يتعارض مع طبيعة وروح النظام الأساسي للمحكمة

أو لأي مادة أخرى وردت في النظام الأساسي يجب أن يتم وفقا لمعاهدة فيينا لقانون  )98(

  .)2("المعاهدات

  

 :يقول الدكتور عبد االله علي عبو سلطان أن،  من المادة السالفة الذكر2لفقرة وفي شرحه ل        

 ومع ممارسات )98( من المادة 2 الغرض الحقيقي للفقرة يتناقض كليا مع )3(فسير الأمريكيالت"...

فمن الواضح من لغة المادة أن من صاغوها كانوا يقصدون تغطية . الدول وموقفها من هذه المادة

الواردة في تلك الفقرة هي ) الدول المرسلة( وليس الاتفاقيات الأخرى، فعبارة اتفاقيات وضع القوات

لى الدولة التي تعسكر قواا في تعبير فني مستخدم على نحو حصري في مثل هذه الاتفاقيات للإشارة إ

 ظهرت إلى الوجود في مؤتمر روما )98/2(بناء على الاتفاقية، والمادة ) الدولة المستقبلة(دولة أخرى 
                                                                                                                                          

عزة : رـ انظ.بإرسال عسكريين مختصين للتدريب، أو عند إجراء مناورات عسكرية مشتركة، أو أحيانا غير مشتركة ولكن تجري في منطقة الدولة المضيفة= 
 .سابقرجع  المقهور، مكامل

  :رـ عن هذه الاتفاقيات، انظ- )1(

- Aurel SARI , op.cit. , p.68-70. 
  .147، ص مرجع سابق، - مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي –المحكمة الجنائية الدولية  محمود شريف بسيوني، - )2(
 المحكمة الجنائية الدولية التي كانت  بأا تشمل الاتفاقيات الدولية التي كانت قائمة بين الدول فعلا وقت إنشاء لهذه الفقرةييقول التفسير الأمريكحيث  - )3(

، كما أا تشمل الاتفاقيات الجديدة من هذا القبيل التي تدخل دول أطراف في النظام الأساسي للمحكمة طرفا ةتنظم عمل القوات بين الدولة المرسلة و المستقبل
 تسليم مواطنين تابعين نتمنع بموجبها الدول م) 98/2(نائية استنادا إلى المادة فيها بعد إنشاء المحكمة، وبالتالي من حق الولايات المتحدة أن تبرم اتفاقيات ث

 الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب إلى  المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي تحمي مواطنيها من بللولايات المتحدة متهمين بارتكا
 .307، ص مرجع سابقالجنائية الدولية، عبد االله علي عبو سلطان، الخضوع للولاية القضائية المحكمة 
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الدبلوماسي من أجل معالجة العلاقة بين التزامات الدول الأطراف بموجب قانون روما الأساسي 

وجب القانون الدولي، لذلك فإن أي دولة بعد توقيعها المستقبلي والالتزامات القائمة للدول الأطراف بم

على النظام الأساسي تدخل في اتفاقية للإفلات من العقاب مع الولايات المتحدة تكون قد تصرفت 

  .)1("بطريقة من شأا إحباط هدف النظام الأساسي

وبالرغم مما ذكرته الأنباء . ابوقد فشلت الحملة العالمية الأمريكية لإبرام اتفاقيات للإفلات من العق        
 دولة قد وقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة، فإنه لم يتم التصديق على معظم هذه )100(عن أن حوالي 

كما رفضت دول كثيرة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، مما . الاتفاقيات ولم تدخل أي منها حيز التنفيذ
في الحالات التي تم فيها سحب المساعدات العسكرية وغيرها من يؤكد التزامها بالعدالة الدولية، حتى 

  .)2(دات المقدمة من الولايات المتحدةالمساع
، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن الحملة الرامية لإبرام 2006وفي مارس         

كثير من الدول التي رفضت توقيع ومنذ ذلك الحين، تلقت . اتفاقيات للإفلات من العقاب تخضع للمراجعة
كما انخفضت بشكل ملحوظ الأنباء عن مبادرات . مثل هذه الاتفاقيات ما يفيد بأا لن تتعرض لعقوبات

 .)3(لتوقيع تلك الاتفاقيات

  

 في أن الولايات المتحدة لم تكن تاريخياً،  يمكن تلخيصهالموقف الأمريكي بأن ،ننتهي إلى القولو        

كان  2002 وحتى عام 1995 ضد فكرة تأسيس محكمة جنائية دائمة، بل أن موقفها منذ عام ربادئ الأم
إلا أن موقفها أصبح  ،يتسم بقبول فكرة محكمة دائمة شريطة أن تكون تحت سيطرة مجلس الأمن الدولي

زير دفاعها تاريخ سحب الولايات المتحدة لتوقيعها على الاتفاقية وتصريح و 2002بالعدائية منذ عام  يتسم
 ثم إعلاا في ذات السنة عن إبرام ، دونالد رامسفيلد أن المحكمة تعتبر غير مشروعةالانسحاب عقب آنذاك

، تلك الاتفاقيات التي اتسمت بعدم لمحكمةاتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى لمنعها من تسليم رعاياها إلى ا
 قانون حماية وهو  إصدار تشريع وطني، إلىكمة والتعارض الصريح للغرض الذي أنشئت له المحالمشروعية

 والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي ترفض إبرام اتفاقية 2002الموظفين الأمريكيين في عام 
لتدخل عسكرياً لمنع أية دولة من تسليم رعايا أمريكيين إلى لتهديد باب إلى أبعد من ذلك بااذهال بل ،ثنائية

  .وليةالمحكمة الجنائية الد

  

                                                 
  .ا، الصفحة نفسهالمرجع نفسه - )1(
  :، في2007 نوفمبر 11، "الولايات المتحدة الأمريكية و المحكمة الجنائية الدولية "،منظمة العفو الدولية - )2(

- http://www.amnesty.org/ar/campaigns/usa-and-international-criminal-court 
 .نفسهالمرجع   - )3(
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مقارنة مع -للمحكمة الجنائية الدولية  باراك أوباما ة برئاسة الجديد الإدارة الأمريكية نظرةويبدو أن        
تزال لا  فهي .، إلا أا لاتزال بعيدة جدا عن الانضمام إليهاقد تخلت عن العداء الواضح لها -إدارة بوش

 ولعل ذلك .نيةر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنساتنظ خائفة من الانضمام إلى أول محكمة دولية دائمة
تنشر العدد الأكبر من القوات في الخارج مقارنة مع حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى 

. عقودإلى عدة  في حلقة تمتد اقوا  يمكن أن يدخلا وتوجيه أي اامات لقوا،العالمدولة أخرى في  أي
 لها يسمح مما ، الدولية تجاه المحكمة الجنائيةهاسياست مراجعة لأن تعيدحان الوقت قد  نهونحن نرى أ

   .تخلص من آثار سياسة بوشبال

  يـمعيقات متعلقة بالتعاون الدول: الفـرع الثانـي

اعتباره إن الالتزام العام الذي أقره النظام الأساسي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن         
، حيث لم يتضمن هذا النظام النص على أي عقوبة فعلية يمكن تسليطها على الدولة ا شكلياسوى التزام

، مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام النظام الأساسي طرف، في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاونال
ارا بإحالة المسألة إلى جمعية الدول أن تتخذ المحكمة قر:  التي نصت على حالتين هما)87/7(إلا المادة 

  .)1(ن هو من أحال القضية إلى المحكمةالأطراف، والحالة الثانية تتعلق بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن إذا كا
بالنسبة للحالة الأولى، إنه من المشكوك أن يكون الإجراء الذي ستتخذه جمعية الدول الأطراف         

لنسبة للدولة التي رفضت طلب التعاون، وخاصة أن نظام المحكمة لم يتضمن النص رادعا بما فيه الكفاية با
أما بالنسبة للحالة الثانية، فإنه بما أن مجلس الأمن . على منح هذه الجمعية سلطات ردعية بشأن هذه الدول

 فإنه يجوز له هو من قام بإحالة القضية أمام المحكمة استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
  .)2(اقـ من الميث)42(اللجوء إلى اتخاذ  إجراءات رادعة وفعالة تجاه هذه الدولة، خاصة إذا استند إلى المادة 

 ويعد من أكبر العوائق التي ستواجه ، على تطبيق العدالةةومما يشير إلى تفضيل الاعتبارات السياسي        
 من نظام المحكمة الأساسي )93(لى والرابعة من المادة  الأورتينما أوردته الفق اون مع المحكمة،مبدأ التع

عند  أن الدولحيث . )86(ع المحكمة وفقا للمادة ام مكاستثناءات على التزام الدول الأطراف بالتعاون الت
 أو  يمكنها رفض طلب التعاون بحجة أن المعلومات أو الوثائق المطلوبةمثول أحد مسؤوليها أمام المحكمة

 تمس بأمنها الوطني، وقد يكون هذا الرفض مستندا إلى أن القانون الوطني ة من عملوا تحت إمرتهشهاد
ففي هذه الحالة لم .  من العقابالإفلاتللدولة يمنع ذلك وبالتالي تستطيع الدولة استغلال الوضع لتحقيق 

 .)3(ةـيقدم النظام الأساسي حلولا مرضية من شأا تحقيق العدال

                                                 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 87/7(المادة انظر  - )1(
  .مرجع سابق، "...تعاون الدول"، 10 صحيفة الوقائع - )2(
 . 299، ص مرجع سابق عبد االله علي عبو سلطان، - )3(
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لرغم من تعدد أشكال التعاون مع المحكمة، إلا أن المحكمة قد تواجه إشكالية التعاون مع الدول وبا        
 أن هذه الأخيرة ملزمة بالتعاون مع )Zhu Wenqi(لأطراف، حيث يقول في هذا الشأن الأستاذ اغير 

 قرار بإحالة المحكمة، ليس فقط في الحالات التي يتدخل فيها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع بإصدار
قضاياها على المحكمة، ولكن أيضا تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة طبقا للالتزامات الناشئة عن انضمامها 

 التي أصبحت قواعدها بشكل قطعي -1977 وبروتوكولها الأول لعام 1949إلى اتفاقيات جنيف لعام 
م قواعد القانون الدولي رام وكفالة احترا تفرض على الدول الالتزام باحت-جزءا من القانون الدولي العرفي

  .)1(الإنساني
المحكمة الجنائية الدولية في أغلبها تعتبر من الانتهاكات  كما أن الجرائم التي تدخل في اختصاص        

الجسيمة لقواعد هذا القانون الدولي، مما يترتب عنه وجوب التزام الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة 
 . )2(ة مرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمةة الدولية لأن الهدف من إنشائها يقوم على متابعالجنائي

 

بما أنه لا يوجد شرط عام صريح في النظام الأساسي يلزم الدول غير الأطراف بالتعاون مع  :رأينا        

 الدول بحماية ومع تمسك،  في حالة عدم إحالة مجلس الأمن للقضايا التي تخص هذه الدولوالمحكمة، 
فإن العائق . بما أن النظام الأساسي معاهدة دولية لا تلزم إلا أطرافهاوالمعلومات التي تتعلق بأمنها الوطني، 

ومن جانب  . هذا من جانبالأكبر الذي يمكن أن يواجه المحكمة هو مسألة تعاون الدول غير الأطراف
ون والمساعدة خاليا من أي استثناء وملزما لكي  أن يكون الالتزام بالتعا-على الأقل-فإننا نرى آخر 

بموجب هذا النظاماتتمكن المحكمة من القيام باختصاصا .  
  

  نظام الأساسي للمحكمةل من الانضمام إلى المواقف بعض الدو: الفرع الثالث

التصويت، منذ انتهاء مؤتمر روما بتوقيع الوثيقة الختامية، تمسك المحللون بمواقف الدول أثناء         
 محكمة دولية فعالة إنشاء هناك دول تؤيد تنكافقد  . المحكمة وفاعليتها في المستقبلليشككوا في عالمية

لعبة بيد ( ثل هذه المحكمة مإنشاءودول أخرى تعارض ، )لحماية الشعوب أكبر إنجاز قانوني(ومستقلة وقوية 
وتتباين  . في النظام بدت ضرورية وقتهاقيود ال وضع جملة إلى النهاية ، الأمر الذي دفع في)ىالدول الكبر

الهند الصين، الولايات المتحدة الأمريكية،  حجج الدول التي رفضت التوقيع على ميثاق المحكمة ومنها
وروسيا فبينما احتجت الهند على عدم تضمين الميثاق بندا يوضح أن استخدام الأسلحة النووية جريمة ضد 

                                                 
(1 )  -Zhu WENQI, « On co-operation by states not party to the International Criminal Court», in 
      International Review of the Red Cross, N° 861, marsh 2006, p.92.  
    
(2  - ) Zhu WENQI, op.cit., pp.92, 93. 
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 سيادا الوطنية وتعرض وجودها العسكري والمدني  أن المحكمة ددلمتحدة لايات اوال ترى .الإنسانية
  .)1( العالمللملاحقة القانونية في أكثر دول

للمحكمة الجنائية الدولية، إذ ما بقيت محرومة   التفاؤل بمستقبل واعدمن خلال ما سبق، لا يمكن        

 في هذا )Serge SUR(حيث يقول الأستاذ يكية، من الدعم الدولي وخاصة دعم الولايات المتحدة الأمر

الخصوص، أن فاعلية هذه المحكمة مرهونة بإرادة الدول وخاصة في غياب سلطة تنفيذية تضمن لها تنفيذ 

، كية من أكبر المعارضين لهاأحكامها، مستدلا بالاتفاقيات الدولية التي كانت الولايات المتحدة الأمري

ي إلا إذا ، لذلك يؤكد على أن المحكمة لن تكون ذات طابع عالموالتي شكلت سوابق غير مشجعة

  .)2(حظيت بالدعم الأمريكي

شكك هذا الأستاذ في مستقبل المحكمة، حتى بالنسبة للدول التي أبدت تأييدها لإنشاء المحكمة، و        
نسا التي عملت  سنوات وعلى رأسها فر)7( من ولاية المحكمة لمدة تلضماا فسحات تسمح لها بالإفلا

، لكوا من الدول الكثيرة الاشتراك في القوات الأممية لحفظ  من نظام المحكمة)124(ار المادة جاهدة إلى إقر
  .، لذلك عمدت إلى تعليق اختصاص المحكمة منذ دخولها حيز التنفيذ مباشرة)3(السلام

دول العربية أهمية قصوى لموضوع إنشاء فقد أولت الأما بالنسبة للموقف العربي إزاء هذه المحكمة،         
 حيث سعت إلى توحيد جهودها ،المحكمة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب

 النظام الأساسي للمحكمة سواء في اجتماعات اللجنة التحضيرية في عمشرووتنسيق موقفها أثناء صياغة 
تمر في  اجتماعات تحضيرية عربية للمؤ روما والتي أعقبتها فينيويورك قبل مؤتمر المفوضين الدبلوماسيين

ؤتمر روما أو على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمحكمة التي عقدت القاهرة أو خلال جلسات م
  .)4(في نيويورك بعد مؤتمر روما

لى إدراج ورغم ما كان منتظرا من الدول العربية، وخاصة أا كانت من أشد الدول إصرارا ع        
جريمة العدوان، حيث كان ينتظر منها أن تسارع إلى التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في 

  أما اليمن فقد.)6(ونسـتمؤخرا ، جيبوتي وجزر القمر و)5(لم تصادق عليه إلا أربعة هي الأردنالنهاية 
                                                 

  . وما بعدها430، ص مرجع سابقي، ـ زياد عيتان- )1(
(2  - ) Serge SUR, « Le droit international pénal…» , op.cit . 
(3) -Ibid. 

 .397، ص مرجع سابقي، ـزياد عيتان - )4(
، وكان لها دور فعال من خلال الصندوق الاستئماني للضحايا ومن خلال 2005-2002  تولت الأردن رئاسة جمعية الدول الأطراف في الأعوام ما بين- )5(

 .رئاسة مؤتمرات لمناقشة جريمة العدوان
وإلى اتفاق  انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  يتعلق بالمصادقة على2011 ماي 14صدر أمر مؤرخ في  - )6(

أطرافا في نظام روما الأساسي، وقد جاءت هذه الخطوة عقب   أعضاء من جامعة الدول العربية4مع انضمام تونس يكون هناك و ،امتيازات المحكمة وحصاناا
، وخلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأول لس وزراء 2011 فيفري 19، الذي نشر في الجريدة الرسمية في 2011 لعام 4م عدد نشر المرسو

 هذا القرار يمهد الطريق للدول العربية الأخرى"وقد قال الدكتور عمر بوبكري بروفيسور في جامعة سوسة أن . 2011 فيفري 2الحكومة المؤقتة التونسية في 
 ".للانضمام إلى نظام روما الأساسي، الذي خلال هذه الفترة من الثورات العربية يعكس وجود طلب قوي في أوساط الشعب العربي من أجل العدالة
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بإيداع  أنه لم يقم ، إلا2007 مارس 24تاريخ  النظام الأساسي بصوت مجلس النواب على المصادقة لصالح
حيث ألغي التصويت بعد ذلك بوقت قصير، مع العلم أن صك تصديقه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، 

  .)1(من العقاب من الدول التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الإفلات اليمن
مؤتمر   هامشعلى ف،ه فكرة المحكمة الجنائية الدوليةالمبادرات تجان بية بالعديد متحفل المنطقة العرو        

 بالعاصمة اللبنانية بيروت )2(والمحاماة العدالة العربي الأول والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء
س كومية لتدارالح غير تم عقد لقاء خاص بين المنظمات العربية 1999  يونيو16 - 14وذلك في الفترة من 

 واستجابة لتوصية الجلسة .إنشاء المحكمة كومية من أجلالحغير  تكوين تحالف المنظمات العربية آليات
 انتهت لضرورة إنشاء عربية من أجل الترويج لفكرة المحكمةالمؤتمر و العامة التي عقدت ضمن فعاليات

نظام روما الأساسي المنشئ  ومخاطبة السلطات المعنية في الدول العربية من أجل التوقيع والتصديق علي
 … إنشاء المحكمة غير حكومية من أجلتأسيس التحالف العربي للمنظمات قرر المشاركون  … للمحكمة

 منظمة ومركزا 24( المذكورة وفي هذا الإطار تكونت اللجنة التنسيقية للتحالف والتي ضمت المنظمات
نظمات المؤسسة للتحالف وأن يكون المركز  أن تكون المنظمات اتمعة هي الم، أي)عربيا غير حكومي

   .)3(العربي لاستقلال القضاء والمحاماة هو منسق التحالف العربي
 التي تدخل لجرائماب  يتعلققانون عربي نموذجيعلى  2005وقد وافقت جامعة الدول العربية في عام         

بحيث   وفقاً للمعايير الدوليةوالإجراءاتامة والمبادئ القانونية الع، المحكمة الجنائية الدولية ضمن اختصاص
   .)4(ةتسترشد به الدول العربية عند تعديل تشريعاا الوطني

، فإن )5(بالرغم من المشاركة العربية الفاعلة في صياغة النظام الأساسي والصكوك الأخرى الملحقةو        
.  إلى المحكمة الانضمام أو عدم الانضمامول العربية إزاءهناك بعض التخوفات التي ماتزال تشعر يها الد

                                                 
(1  - )  La coalition internationale pour la cour pénale internationale. 

  يعمل من أجل دعم وتعزيز أوضاع العدالة 1997 تأسس بالقاهرة منذ العام ،حكومية مية عربية غير إقلينظمة موالمحاماة، لاستقلال القضاء العربي المركز - )2(
 الصفة ى حاصل عل.الأساسية وحرياته الإنسان وإرساء مبادئ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة واحترام حقوق العربية،في المنطقة 

عضو و منسق التحالف العربي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،2000لس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في العام الاستشارية الخاصة لدى ا
 )./http://www.acijlp.org (: الالكتروني على الموقع.النقابة الجنائية الدولية في لاهاي

  .ية التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولانظر  - )3(
، بناء على توصية الندوة القانونية وبتكليف من مجلس وزراء العدل العرب، واعتمده  أعدته لجنة من الخبراء العرب بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر- )4(

الهدف منه . يفت إليها جريمة العدوان ارمة في ميثاق روما أضلتضمن القانون المبادئ الأساسية والأفعا. 29/11/2005- 21 د598الس بقراره رقم 
وقد اعتبر هذا القانون أداة مهمة لتفعيل . مساعدة الدول العربية على سن أو تطوير تشريعاا الوطنية لتتلاءم مع نظام روما سواء انضمت إلى المحكمة أو لم تنضم

  . مبدأ التكامل

إدراج الانتهاكات المتعلقة باتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة : الشأن من أهم المكاسب التي حققتها اموعة العربة في هذا - )5(
 إدراج جريمة  كما تم،)8/8المادة  (والبروتوكول الأول الملحق ا، بما في ذلك إدراج إقامة المستوطنات ضمن جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص المحكمة

رغم تأجيل تعريفها وذلك ت الأخيرة للمؤتمر بعد أن كانت قد استبعدت من مشروع الوثيقة النهائية للنظام الأساسي قبل انتهاء المؤتمر بيومين العدوان في الساعا
ولوجية ويستثني كان مشروع النظام الأساسي حتى آخر يوم في المؤتمر يحرم الأسلحة الكيماوية والبيكما  ).123، 121(راجعة وفقا للمادتين إلى مؤتمر الم

الأسلحة النووية ، غير أن اموعة العربية تمكنت بالتعاون مع اموعات الأخرى من التواصل إلى حل وسط وذلك بالأخذ بالتعريف الشامل الذي ينص على 
    =ظام الأساسي للمحكمة يتضمن جميع أسلحةإدراج الأسلحة التي تسبب أضراراً لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها على أن يتم مستقبلاً وضع مرفق للن
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 المصادقة على النظام الأساسي عنمنها  وخاصة الدول العربية من أسباب إحجام كثير من الدولو
للمحكمة الجنائية الدولية، أوضاعها السياسية الداخلية غير المستقرة، بالإضافة إلى السلطة التي منحها نظام 

  .)1(قضايا أمام المحكمة، والتي غالبا ما تكون لاعتبارات سياسيةالمحكمة لس الأمن بإحالة ال
 لن يعني إمكانية إفلاا من اختصاص المحكمة، لأن )2(في الواقع، إن عدم تصديق هذه الدول        

 التصديق على )3(ولهذا كان يجدر بالدول العربية. اختصاص مجلس الأمن في هذه الحالة اختصاص قسري
ي وموائمة تشريعاا الداخلية لتتمكن هي من متابعة مواطنيها عما قد يرتكبونه من جرائم النظام الأساس

للمحكمة   كانت لبنان والعراق من الدول المصادقة على النظام الأساسي إذ لو.تختص المحكمة بنظرها
الجرائم التي ارتكبوها  والأمريكيين أمام المحكمة عن الجنائية الدولية، لتمكنت من تقديم الجنود الإسرائيليين

  . على أراضيهما بصفتيهما من الدول الأطراف
  

                                                                                                                                          
رغم عدم إدراج عقوبة الإعدام في النظام الأساسي إلا أن اموعة العربية نجحت في  و.النووية في إطار إجراءات التعديلالدمار الشامل بما فيها الأسلحة = 

يس في هذا الباب من النظام ما يمنع  نهتنص على أ) ات والقوانين الوطنية قوبعدم المساس بالتطبيق الوطني للع(تحت عنوان  -80المادة -تضمين النظام مادة 
 بحيث يقصد منه GENDERتحديد مصطلح نوع الجنس  كذلك ).7 الباب  في80المادة ( من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية ةالدول

وضع تعريف محدد ثم . ية قانونية في التشريعات الوطنيةذي يدخل فيه كثير من الحالات التي ليس لها حما واستبعاد المفهوم الواسع لهذا المصطلح الالذكر والأنثى
 تم استثناء الألم أو المعاناة ،فيما يتعلق بالتعذيب و.لوطنية المتعلقة بالحمل والإجهاضلمصطلح الحمل القسري بحيث لا يفسر هذا التعريف على نحو يمس القوانين ا

 التي تمت في تنه بناء على المداخلا أإلا. دول التي تطبق الشريعة الإسلاميةقط عن عقوبات قانونية مفروضة وفقاً للقانون الدولي مما يثير إشكالات للالناتجين ف
 التأكيد ثم .نتج عنها الألم والمعاناةهذا الشأن فقد حذفت عبارة وفقاً للقانون الدولي في النص المذكور لتكون المرجعية للقانون الوطني في تحديد العقوبات التي ي

محمد  .العادل بما يضمن إمكانية تمثيل الشريعة الإسلامية والوطن العربيية في العالم والتوزيع الجغرافي عند اختيار القضاة على ضرورة تمثيل النظم القانونية الرئيس

 ، طرابلس، ليبيا، فية عمل، مقدمة للندوة الفكرية التي تنظمها أكاديمية الدراسات العلياورق، "موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية"عزيز شكري، 
 .2007 يناير 11 و 10الفترة بين 

 .المرجع نفسه - )1(

لسودان، اليمن، جيبوتي، الجزائر، المغرب، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، ا( عربية  ميثاق روما إلا ثلاث عشرة دولةلم توقع على - )2(
، أن الدولة الموقعة تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات لإعاقة 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام ) 18(وبموجب المادة ). جزر القمر، مصر، سوريا، عمان

لم تعلن صراحة عن  القصد من النظام ما نه إحباطمن شأم الإتيان بعمل  من عدليست ملزمة بأكثرأي . عمل المعاهدة التي توقعها، حتى لو لم تصادق عليها
 -وكما ذكرنا أعلاه-  وهذا لم ينطبق على الولايات المتحدة، إذ عمدت بعد فترة وجيزة. رغبتها في عدم التصديق على النظام أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه

 . الدوليةة الجنائيظام الأساسي للمحكمةمن سحب توقيعها باتخاذ إجراءات مختلفة مما يشكل خرقا لبنود الن
قض لابد ، ستصادفها تناقضات بين هذا النظام وبين بعض نصوص الدستور، ولحل هذا التنا الجنائية في حالة انضمام الجزائر إلى النظام الأساسي للمحكمة- )3(

المحكمة الجنائية "فضيل خان،  على الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة،  الداخلية باشتمالها الجنائيةنصوص الدستور، وتعديل قوانينهامن إجراء تعديل على 

  .، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الرابعمجلة المفكر، "الدولية والدستور الجزائري
 بحث جملة أمور من بينها، التعريف ذه المحكمة وأسباب عدم اختصاصها ، وقد2010وتجدر الإشارة، إلى أنه تم عقد المؤتمر الدولي الخامس في الجزائر عام  -

اء ـبجرائم الاستعمار القديم، وضوابط العلاقة بينها وبين المحاكم الوطنية وكذا بينها وبين مجلس الأمن، وسلطة هذا الأخير في إيقاف إجراءات التحقيق أو إرج

ة ـالمحكم " : بعنوانمحاضرة: ، انظر....  ممارسة اختصاصها بجرائم الاستعمار في حال تكرار الظاهرة مستقبلاالمحاكمة، والتحديات التي قد تعيق المحكمة عن
 : في16/12/2010: بتاريخفي جامعة حلب  ألقاها محمد هاشم ماقورا "آفاق المستقبل _ المستجدات _ التحديات _ الجنائية الدولية الدائمة 

http://www.alepuniv.edu.sy/index.jsp?inc=12&id=2019&lang=ar&type=1#                                          -     
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وقلقا من المحكمة الجنائية الدولية بعد  اوفالدول العربية أصبحت أكثر تخ أن :في الختام نعتقد        

 العام بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير يالتداعيات التي تركها قرار المدع
 اختصاص أن ، هناإليه الإشارة الذي ينبغي أهمية الأكثر الأمرلعل و. ؤخرا الرئيس الليبي معمر القذافيوم

 من خلال محاكمة رعاياها في حال ارتكام أطراف يمتد ليشمل دولاً غير أنالمحكمة الجنائية الدولية يمكن 
 الدعوى من مجلس إحالة عند أو،  دولة طرفإقليمتصاص المحكمة على  الجرائم التي تدخل في اخإحدى
  .، وفي ليبيا متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميثاق ، وهو ما حدث للسودان في قضية دارفورالأمن

  
 السنوات في المحكمة أحرزته الذي الكبير التقدم من الرغم على بأنه الدولية العفو منظمة وتعترف        

 المؤيدين تقاعس بسبب وإنما، الدولية العدالة معارضي من ليس للتهديد عرضة عملها فإن الأخيرة، السبع

  .والمحكمة الدولية العدالة تجاه التزامام لتنفيذ الأساسية التدابير حتى اتخاذ عن أحياناً يعجزون الذين لها،

 ذ من كان الانضمام لهذه المحكمة هو قرار سياسي يتخإذانه  القول أ يمكن،وتأسيسا لما تقدم        

ن حضور ومتابعة تطورات وضعها من خلال ما  على معطيات معينة، فإ، بناءالجهات المختصة المعنية بذلك
 على بينة من هذه التطورات  يجعلهاالأطراف حضور جلسات اجتماعات الدول إمكانيةهو متاح من 

النظام  تعديل  المشاركة فيكذلك يتيح لها.  صحيح وواضحأساسومواكبتها للتعامل معها مستقبلاً على 
، سواء في  المحكمةأجهزة الانضمام يتيح للدولة المنضمة المشاركة في أن، كما  بما يخدم مصالحهاالأساسي

ت  اللغاإحدى اللغة العربية هي أن حيث ... رئاسته،أو محققين في مكتب المدعي العام أو منها تعيين قضاة
 أية يجيد أن امرأة أو المحقق سواء كان رجلاً أو القاضي ، ولذلك لا يشترط فيالرسمية التي تعمل ا المحكمة

  .، وكان من المؤهلين في القانون تأهيلاً عالياً من الذين يجيدواأو كان من الناطقين بالعربية إذا، أخرىلغة 

  التواجد العربيأهمية كما أن ،ات الامتيازتلكسيحرمها من  ن عدم مصادقة الدول العربيةإذلك ف        ل
  . الدبلوماسيفي مؤتمر روماتها ظ على المكتسبات التي حققفاحسيفي المحكمة الجنائية الدولية 

 المهددة بجميع أنواع الاعتداءات من ة وخاصة الدول العربية ندعو الدول غير المصادق،        وأخيرا
ذي سرعان ما يتدخل في إسرائيل بالدرجة الأولى أو من الدول الكبرى، وغير المدعومة من مجلس الأمن، ال

، إلى المصادقة على م والأمن الدوليينأي نزاع داخلي يخصها ويكيفه على أساس أنه يشكل ديدا للسل
نظام المحكمة الجنائية الدولية، عل ذلك يجعلها في مأمن من هذه الاعتداءات بصفتها دول أطراف في هذا 

لمتحدة الأمريكية وإسرائيل، تخشيان من مثول النظام، وخاصة أن هذه الدول وعلى رأسها الولايات ا
والقرارات الدولية الصادرة عن  التي تضرب بعرض الحائط المرجعياتهذه الأخيرة  .مواطنيها أمام المحكمة

  .الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
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حكامه، سوف  والتزامها بألدول على النظام الأساسي للمحكمةمصادقة المزيد من ا مع وبالتالي،        
وقد أثيرت في ثنايا هذه . تتمكن هذه الأخيرة من تجاوز تلك العوائق التي سبق لنا تسليط الضوء عليها

الدراسة أسئلة كثيرة تدور عموما حول جدوى هذه المحكمة، سنحاول الاجتهاد في الإجابة عليها من 
قع العملي ا سنقوم باستعراض الوهوعلي، لع ا والتي هي محل نظرها حالياخلال بعض القضايا التي تضط

  :لنشاط المحكمة وتقييم أول مؤتمر مراجعة انطلاقا من المبحث الموالي
 

  عرض تحليلي لبعض أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائية الدولية: يـالمبحث الثان

ا كافية  سنوات، نعتقد أ)9( اسي للمحكمة الجنائية الدولية على دخول النظام الأسىمضلقد         
 ست  حاليا فيالمحكمة تنظر وعليه. من خلال القضايا المعروضة أمامهاوذلك لإصدار حكم مبدئي عليها 

دارفور  ،الوسطى أفريقيا وجمهورية ، شمال أوغنداالديمقراطية الكونغو جمهورية :وهي ،حالات
 على لك  قبل الدول نفسهاوقد أحيلت الحالات الثلاث الأولى للمحكمة من.  وليبيا)1(كينيا،)السودان(

غرب (دارفور  في الحالة أما .الأساسي روما نظام في أطراف نفسها وهيالدول  تلك جانب من حدا
 أساسا هناك أن قضية كل في العام المدعي وقد قرر.  الدوليالأمن مجلس امأحاله فقد )2(وليبيا )السودان

  .يقالتحق لفتح معقولا
 حالات بينها من مختلفة، حالات في )3(أولية تحقيقات العام المدعي تبمك يجري ذلك، عن وفضلا        

  .وكولومبيا ديفوار كوت ،فلسطين ،غينيا ،جورجيا، أفغانستان في

                                                 
 الخاصة الحالة في التحقيق في بالبدء العام للمدعي الثانية التمهيدية الدائرة ، أذنت2010 مارس 31ديدا في  وتح ذه الدراسة، المشمولة الفترة خلال  - )1(

بفتحها استنادا من تلقاء نفسه  فقد قام المدعي العام ،2009 نوفمبر 26 و 2005 جوان1 بين ما الفترة في الإنسانية ضد المرتكبة بالجرائم يتعلق فيما بكينيا،
 ولمتابعة المزيد من التفاصيل عن هذه القضية، عد إلى .من نظام روما) 15(مات حول جرائم تدخل في اختصاص الحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة إلى معلو

 http://www.icc-cpi.int/  :موقع المحكمة
وضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم  أحال مجلس الأمن الدولي بالإجماع ال،2011 فيفري 26في وتحديدا   خلال بحثنا أيضا،- )2(
 1وفي . 2011 مارس 3المسؤولية الجنائية ، وبعد فحص أولي للمعلومات المتاحة، قرر المدعي العام فتح تحقيق في  وفقا لنظام روما الأساسي لتحديد) 1970(

مم المتحدة للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة في ليبيا تقريرها، وخلصت فيه إلى أنه تم ارتكاب جوان أصدرت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي أنشأا الأ
 كما يشير التقرير إلى انتهاكات أخرى، ،ليبيا من قبل القوات الموالية للقذافي تحت إشراف تسلسل قيادي وضعه القذافي في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

 . موقع المحكمةفي ذلك راجع ي عام المحكمة طلبا يتضمن إصدار مذكرات توقيف، تفصيلا وعلى غرار ذلك قدم مدع
المرحلة الأولى من مراحل أنشطة مكتب المدعي العام، إذ يتم من خلاله تحديد فيما إذا كان فتح تحقيق في حالة ما، وهي المرحلة   يعتبر التحقيق الأولي بمثابة- )3(

 بتقييم الولاية القضائية للمحكمة، والتأكد من أن الجرائم التي ارتكبت أو يجري ارتكاا في حالة محددة تقع في نطاق الولاية القضائية التي يقوم فيها المكتب أولا
 ثالثة، وإذا تم استيفاء الشروط، يجب التأكد فيما إذا كانت السلطات ذات الاختصاص تجري تحقيقات ومحاكمات جادة في هذه الجرائم، وكخطوة. للمحكمة

بتقييم كل ) 15(خلال هذه المرحلة يقوم مكتب المدعي العام تماشيا مع المادة . يجب التأكد من عدم تعارض فتح المدعي العام للتحقيق المحتمل مع مصالح العدالة
وجدير بالذكر أن إطلاق تحقيق أولي في . المعنيةالمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة من مصادر متعددة، بما فيها الإخطارات الواردة من الأشخاص والأطراف 

  .تفاصيل ذلك على موقع المحكمة. حالة ما لا يعني بالضرورة أن تحقيقا فعليا سيتم فتحه
 خارج) 4687(إخطارا يقع منها ) 9214( ، ورد إلى مكتب المدعي العام 2011، فحتى شهر ماي )15(وعن إحصائيات الإخطارات المقدمة بموجب المادة 

 .نطاق اختصاص المحكمة، انظر تقارير مكتب المدعي العام على موقع المحكمة
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وإعلانان بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتعلقان بدولتين غير طرفين في نظام المحكمة         
  .)1( والسلطة الفلسطينيةكوت ديفوارظام الأساسي، هما حالتي  من الن)12/3(الأساسي إعمالا للمادة 

 ، يتوجب علينا أولامن هذه المحكمة كآلية لمناهضة الإفلات من العقابرتقب لمتقييم الدور اول        
تعديل  أول قراءة في ثم الانتقال إلى - حددناها في مقدمة الدراسة  سبق أن التيو-   القضايابعض هذهدراسة 

على نحو يمكننا من الانتقال إلى ما يتعين على المحكمة القيام به ومن ثم تقييمه، الأساسي  المحكمة نظامل
  :نـلتفعيل دورها، وذلك في إطار المطلبين التاليي

  

تقييم عمل المحكمة من خلال القضايا المحالة إليها من قبل الدول الأطراف في : المطلب الأول

  نظامها الأساسي

، بإحالة قضايا تتعلق بجرائم إفريقيا الوسطى الكونغو الديمقراطية، أوغندا ول من جمهورياتقامت ك        
 نتيجة تزايد أعمال العنف في أراضيها والتي عام المحكمة الجنائية الدولية،ارتكبت على أراضيها إلى مدعي 

ن مسألة مقبولية هذه وبعد تقييمه للمعلومات المقدمة له والتحقق م. خلفت عشرات الآلاف من الضحايا
قرر المدعي العام فتح التحقيقات في كل من جمهوريتي الكونغو . القضايا ومن مدى خطورة الجرائم المرتكبة

الديمقراطية وأوغندا، وأعلن أنه من المبكر إصدار قرار بشأن قضية إفريقيا الوسطى لعدم جمع المعلومات 
 أعلن فتح التحقيق في هذه الدولة بعد تأكده من 2007 وفي شهر ماي. والبيانات الكافية لفتح التحقيق

 سنتطرق لكل من القضايا الثلاثة على يجدية المعلومات ووجود أساس معقول لفتح التحقيق، وفيما يل
، وذلك وفق على هذا الأساس، فإننا سنقوم بدراسة الوضع في كل قضية وموقف المحكمة منهاو .حدا

  :يـالتقسيم التال
  

  القضية المحالة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية: الفرع الأول

   إحالة جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني قضية تعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد إحالة عتبرت        

                                                 
بنطاق اختصاص المحكمة فقط، ولا يترتب عليه الشروع في إجراء تحقيق، ولا يجوز الشروع في إجراء ) 12( من المادة 3يتعلق الإعلان الوارد في الفقرة  - )1(

الأساسي حالة ما إلى المدعي العام، أو بعد أن يحيلها إليه مجلس الأمن أو بعد أن تأذن له دائرة تمهيدية مؤلفة من تحقيق إلا بعد أن تحيل دولة طرف في نظام روما 
  .ثلاثة قضاة بالشروع في التحقيق

 من 3لفقرة  تقبل فيه اختصاص المحكمة بموجب ا2003 أفريل 18 بواسطة مذكرة شفوية إعلانا مؤرخا في ، أودعت كوت ديفوار2003 أكتوبر 1في  -
  .2003 أكتوبر 31وأقر مسجل المحكمة باستلام هذا الإعلان في . ،2002 سبتمبر 19، فيما يتعلق بالجرائم المدعى ا التي ارتكبت منذ )12(المادة 

الفة، على الأفعال المرتكبة في ، أودعت السلطات الفلسطينية الوطنية إعلانا باليد تعترف فيه باختصاص المحكمة، بمقتضى المادة الس2009 جانفي 22وفي  -
 23وبسبب الغموض السائد في اتمع الدولي بشأن وجود دولة فلسطين، أقرت مسجلة المحكمة باستلام هذا الإعلان في . 2002 جويلية 1إقليم فلسطين منذ 

  .انظر موقع المحكمة السابق الإشارة إليه. لإعلانعلى هذا ا" 12 من المادة 3دون المساس بأي قرار قضائي يتعلق بمدى انطباق الفقرة  "2009جانفي 
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 وقبل .عرض لها بدايةت فسوف ن،)1( لكون أول متهم يعرض أمام المحكمة يخص هذه القضيةونظراأوغندا، 
  . إلى خلفية التراعنتطرق بدايةموقف المحكمة إزاء هذه القضية استعراض 

  خلفية التراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية: أولا

، حينما أمر 1998الديمقراطية إلى شهر أوت عام جمهورية الكونغو  تاريخ نشوب التراع في يرجع        
 بعد  في الكونغو التي بقيترواندية بخروج القوات ال)Laurent Kabila(رئيس الجمهورية آنذاك 

، مما تسبب في إحداث حركة تمرد واسعة في صفوف الجيش تفاقمت حدا لترمي إلى الإطاحة انتصاره
بالحكومة، ثم ما لبث أن تطور هذا التراع إلى نزاع دولي بتقديم كل من أوغندا ورواندا الدعم إلى المتمردين 

أنغولا وناميبيا وتشاد قابل حصلت الحكومة القائمة على الدعم من بدعوى القلق على أمن حدودهما، وبالم
  .)2(وزيمبابوي

، جرى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، في لوساكا بزامبيا، 1999وفي شهر جويلية من عام         
 شهر أوت من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا، ناميبيا، رواندا وأوغندا، بينما وقعت عليه في

، 1999وفي شهر نوفمبر .  دون الفصائل الأخرى- إحدى فصائل المتمردين-حركة التحرير الأنغولية 
الديمقراطية، للمساعدة على تنفيذ الاتفاق، التي جمهورية الكونغو أنشأت بعثة منظمة الأمم المتحدة في 

مراقب وعدد مناسب من ) 500(لأفراد العسكريين بما في ذلك  من ا)5537(تألفت بادئ الأمر من 
، كلفت بالتحقق من فض الاشتباك وتيسير المساعدة الإنسانية ورصد حقوق موظفي الدعم المدنيين

ويدعو هذا الاتفاق إلى التطبيع في المناطق الحدودية، ومراقبة الاتجار غير المشروع بالأسلحة . الإنسان
  .)3(ماعات المسلحة، وإقامة حوار وطنيوتسلل الج

وبالرغم من عدم الالتزام ذا الاتفاق من جانب الحركات الانفصالية الكونغولية الأخرى، الأمر         
الذي أدى إلى تفاقم الوضع وامتداده إلى كامل الأراضي الكونغولية وارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد 

الواقع شرق البلاد، ) تورياي(المدنيين من طرف جميع أطراف التراع، وخاصة الحركات الانفصالية في إقليم 
 ألف فرد من القوات الرواندية، )20(إلا أنه حدثت بعض التطورات الايجابية التي شملت انسحاب أكثر من 

 4(ا قوات زيمبابوي، أنغولا وأوغندافضلا عن عمليات انسحاب قامت(.  

                                                 

زعيم اتحاد (، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،  دييلو أول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية هو توماس لوبانغا- )1(
وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند ، )القوات الوطنية لتحرير الكونغوالوطنيين الكونغوليين والقائد العام لجناحه العسكري، المعروف باسم 

 .  سنة واستخدامهم للمشاركة بشكل نشط في أعمال القتال15 أي التجنيد الطوعي والإلزامي لأطفال تحت سن .أطفالا قاصرين واستخدمهم في الحرب

  .368، ص مرجع سابق عمر محمود المخزومي، - )2(
  :، على شبكة الانترنت2002انظر موجز أعمال مجلس الأمن السنوي في إفريقيا لسنة   - )3(

- http://www.un.org/arabic/sc/roundup/2002/africa.htm 
  .نفسه المرجع - )4(
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، التي تقوم على اقتسام 2003بعد ذلك شكلت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في شهر جويلية         
السلطة، حيث لم تتمكن هذه الأخيرة من بسط سلطتها على المناطق الشرقية في البلاد التي ظلت تحت 
سيطرة حركات التمرد، ولا من إقرار القوانين والقيام بالإصلاحات الضرورية لبناء دعائم الأمن واحترام 

ي وارتكاب الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان فاستمر انعدام الأمن والتراع العرق. حقوق الإنسان
والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الاغتصاب حيث وردت تقارير عن المنظمات الدولية غير 

كما شهد التراع ارتكاب جرائم الاستعباد . الحكومية تفيد تواطؤ بعض أفراد القوات الأممية في ارتكاا
 لتجنيدهم أو استعبادهم )15(التهجير القسري واختطاف الأطفال الأقل من سن الجنسي، القتل، التعذيب، 

وفي ظل هذه الأوضاع المزرية لم تقم الحكومة واتمع الدولي بأي جهود منسقة للتصدي . جنسيا
 .)1(ن المدنيين الذين عصفت م الحربلاحتياجات السكا

دته، مما أدى إلى عقد اتفاق أمني جمع كلا من واستمر الوضع على ما كان عليه بل واشتدت ح        
الكونغو، رواندا وأوغندا دف التصدي للقضايا الأمنية المشتركة، إلا أن انعدام الثقة بين هذه الدول ظل 
المحرك الأساسي للتراع، فقد هددت رواندا عدة مرات باستئناف عملياا العسكرية شرق الكونغو، 

ات الرواندية المتمردة المرابطة في تلك المنطقة، وأحيانا أخرى بحماية طائفة متحججة أحيانا بمطاردة القو
  .)2(سي الكونغوليين من التراع العرقيالتوت

  )*(موقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء إحالة جمهورية الكونغو الديمقراطية: ثانيا

 السيطرة عليها، تقدم رئيس  منالكونغو الديمقراطية للأوضاع التي لم تتمكن حكومة نظرا        
 بتوجيه رسالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية 2004 مارس 3 بتاريخ )Joseph Kabila(الجمهورية 

الدولية، تتضمن إحالة الوضع في بلده منذ تاريخ سريان مفعول النظام الأساسي، والطلب من المدعي العام 
رحب . لكونغولي، والتزام الحكومة بالتعاون مع المحكمةالتحقيق في الجرائم المرتكبة على كامل الإقليم ا

، حيث أعلن هذا الأخير عن رغبته خاصة، جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمدعي العام بالمبادرة التي قامت ا 
في طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة أثناء الدورة الثانية لجمعية الدول الأطراف، لإعمال السلطة 

لة إليه بموجب النظام الأساسي للمحكمة والتحقيق في الجرائم المرتكبة في هذه الدولة وخاصة تلك المخو
نظمات غير حكومية عن ، بالإضافة إلى تلقيه عدة اتصالات من أفراد أو م)ايتوري(التي ارتكبت على إقليم 

  .)3(هذه الجرائم

                                                 
  .368، ص مرجع سابق عمر محمود المخزومي، - )1(
   :، على الموقع2005 تقرير منظمة العفو الدولية لسنة - )2(

www.amnesty.org/ report2005/cod -Summary-ara 
 .فيما يتعلق بالحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، هناك ثلاث قضايا جارية، واحدة في مرحلة الإجراءات التمهيدية واثنتان في مرحلة المحاكمة - (*)

(3  - )  ICC-OTP-20040419-50. 



   الثانـي       مدى تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية لمناهضة الإفلات من العقابالفصل

  

 145

ح التحقيق وقام بتعيين فريق عمل للتوجه إلى ، أصدر المدعي العام قرار فت2004 جوان 23بتاريخ         
نواع الجرائم محل الذي كان مسرحا لأشد أ) ايتوري( وتحديدا إلى إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية

، لإجراء التحقيقات الميدانية وجمع المزيد من الأدلة وسماع الشهود، بالإضافة إلى عقد اختصاص المحكمة
حول التعاون مع المحكمة وحول الامتيازات والحصانات لموظفي المحكمة، فضلا اتفاق مع الحكومة المعنية 

 شهرا من التحقيق قدم مكتب المدعي )18(، وبعد )1(عن إنشاء مكتب ميداني للمحكمة في هذه الدولة
 Thomas( إلى الدائرة التمهيدية طلب إصدار مذكرة توقيف ضد لوبانغا 2006 جانفي 12العام في 

Lubanga Dyilo( مؤسس حركة اتحاد الوطنيين الكونغوليين ،)UPC( وقائد جناحها العسكري 
 وهي إحدى أخطر الميلشيات في إقليم )FPLC( الكونغو الديمقراطيةالمسمى بالقوات الوطنية لتحرير 

 من قبل القادة الواقعين )15(، عن قيامه بالإشراف على تنفيذ خطة تجنيد الأطفال الأقل من سن )ايتوري(
 فيفري، أصدرت الدائرة التمهيدية مذكرة توقيف ضد لوبانغا تتضمن الاام بارتكاب 10وفي . ت إمرتهتح

 لدعم الأعمال الحربية في إطار نزاع مسلح دولي للفترة الممتدة من إلزامياجريمة تجنيد الأطفال واستخدامهم 
 13جوان إلى  2دولي للفترة من ، ونفس الجريمة في إطار نزاع مسلح غير 2003إلى جوان  2002سبتمبر 

وبعد ذلك تم إصدار طلب موجه إلى . ، رغم تعدد الجرائم المرتكبة من طرف القوات التابعة له2003أوت 
  .)2(2005 محتجزا لديها منذ شهر مارس الحكومة الكونغولية بتوقيف وتقديم المتهم إلى المحكمة، الذي كان

 20المحكمة في وقد كان أول مثول له أمام . )3( مقر المحكمة، تم نقله إلى2006مارس  17وفي         
 بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى سجن المحكمة، فمثل أمام الدائرة التمهيدية في إطار جلسة 2006مارس 

وفي شهر نوفمبر من نفس العام، مثل في جلسة اعتماد التهم أقرت بموجبها . إجراءات بحضور محامي دفاعه
، أكدت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة 2007جانفي  29وفي دية التهم المنسوبة إليه، الدائرة التمهي

الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة قامت .  وأرسلت القضية المرفوعة ضده للمحاكمةالتهم الموجهة إليه
ضية لوبانغا عقد جلسات استماع في قب 2008 جانفي  إلى2007سبتمبر  خلال الفترة الجنائية الدولية

في  البدء بالمحاكمة الأولىالدائرة الابتدائية قررت  2008مارس  13في و. )4(عداد المحاكمةدف التمهيد لإ
، أعلنت المحكمة وقف الإجراءات 2008 جوان 16 في .2008يونيو  23قضية توماس لوبانغا دييلو يوم 

. سببا في تبرئة لوبانغايحتمل أن تكون ضرورية التي الواد المتمكن من توفير يلم دعاء وبانغا لأن الإقضية لفي 
وماس عن تأمرا بالإفراج غير المشروط  الأولى  أصدرت الدائرة الابتدائية،2008 جويليةالثاني من في و

                                                 
  . وبعده، راجع ملف القضية على موقع المحكمة البدء في التحقيق حول الإجراءات التي اتبعت تفصيلا قبل اتخاذ قرار- )1(

(2  - )  Bureau du procurreur general de la C.P.I., «Rapport sur les activités mises en oeuvre au cours des 
      trois premières années (juin 2003 – juin 2006) »,La Haye ,12 septembre 2006,pp.13,14, in: 
     -www.icc-cpi.int 
(3  - ) Bureau du procurreur général de la C.P.I. ,op.cit., p.33.) 

                                                             : رقم ، الوثيقة"آخر التطورات: المحكمة الجنائية الدولية"، )AALCO (الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا - )4(

AALCO/49/ DAR ES SALAAM/2010/S 9                                                                                        -                                   
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قام المدعي العام باستئناف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية، كما طلب من الدائرة قد ، و)1(لوبانغا دييلو
ة التراجع عن قرارها، الذي بقيت مصرة عليه حتى بعد تسليم هذا الأخير الوثائق التي تم على الابتدائي

)2(أساسها إصدار القرار
. 

 بغية الأولى  الاستئنافية المسألة من جديد إلى الدائرة الابتدائيةة أحالت الدائر،2008 أكتوبر 21في         
قرار الدائرة الابتدائية مع دائرة الاستئناف اتفقت و. غا دييلو عن توماس لوبانالإفراجإعادة النظر في قرار 

جع إلى الدائرة الابتدائية لاستئناف اوأكدت دائرة الاستئناف أن الأمر ر ، بإيقاف المحاكمةجوانالصادر في 
  . ةـمحاكمة عادلإجراء  من الممكن هالمحاكمة عندما ترى أن

 وقف الإجراءات في رارها برفعق حكمةلملالابتدائية الأولى ، أصدرت الدائرة 2008 نوفمبر 18في         
 جانفي 26إجراء المحاكمة بتاريخ و. فرض الوقفتراجع الأسباب التي كانت وراء سبب قضية لوبانغا 

 المتهم توماس لوبانغا دييلو و الإفراج المؤقت عنأعدم الموافقة على الإفراج قررت كذلك  كما .)3(2009
لسات افتتاح ج  في ذلك التاريختمو. لمشاركة بنشاط في الأعمال العدائيةلود الأطفال شد وتجنيد الجنبح

 . )4( في لاهايالمحاكمة

، كانت مرافعة الادعاء المشتملة على حجج الادعاء قد قدمت في الفترة من تنا هذهدراسوإلى غاية         
 قرارا بإشعار دائرة الابتدائية الأولى، أصدرت ال2009 جويلية 14وفي . 2009جويلية  14جانفي إلى  26

 من النظام )55(الطرفين بأن التوصيف القانوني للوقائع قد يخضع لتغييرات وفقا للفقرة الثانية من المادة 
 )8(و ) الجرائم ضد الإنسانية( )7(الأساسي للمحكمة، وبخاصة إدراج جرائم جديدة بمقتضى المادتين 

وفي . وقد تقدم كل من الدفاع والادعاء بالطعن في ذلك القرار. ساسي من نظام روما الأ)جرائم الحرب(
الابتدائية، متعللة بأن هذه الأخيرة قد أخطأت في ، نقضت دائرة الاستئناف قرار الدائرة 2009 ديسمبر 8

2010 جانفي 7  الدفاع في عرض أدلته في وقد شرع.)*()55(تفسير المادة 
 )5(.   

                                                 
 المدعي العام حق المتهم في محاكمة عادلة، يتمثل في عدم تمكين هذا الأخير هيئة الدفاع من الاطلاع على بعض الوثائق السرية التي  بني على أساس انتهاك- )1(

 .اعتمد عليها في القضية
 (2) -AALCO, op.cit.  

 من الضحايا عن طريق ممثليهم القانونيين في إجراءات المحاكمة، وبناء على القرار الذي ستتخذه الدائرة الابتدائية، قد تقترن المحاكمة 93 حاليا ارك يش- )3(
ة في موضوع التعويضات ، وستكون هذه المحاكمة هي المحاكمة الأولى على الإطلاق التي تنظر فيها إحدى المحاكم الجنائية الدولي2011بمرحلة للتعويضات في 

 .الواجبة للضحايا، والتي قد تحكم فيها بالتعويض المستحق لهم
 . ضية على موقع المحكمة للتفصيل أكثر، انظر هذه الق- )4(
  .لتهم إلى المتهمينحيث خلصت في جملة أمور، إلى أن الادعاء العام هو الجهة المكلفة بالتحقيق في جرائم داخلة في اختصاص المحكمة وهو الذي يوجه ا - )*(
، 2010 أوت 19، في 65، الجمعية العامة، الدورة 2010-2009 التقرير السنوي السادس للمحكمة الجنائية الدولية مقدم  إلى الأمم المتحدة للفترة - )5( 

  .A/65/313 :الوثيقة
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2010 جويلية 8 لكن فيو        
 نتيجة  الدعوىإجراءاتف ، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى أمرا بوق)*(

 بت فيهعاء باستئناف ضد ذلك القرار ولم توقد تقدم الاد. )1(دائرةلعدم امتثال الادعاء العام ماديا لأوامر ال
لإفراج غير المشروط ، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى أمرا با2010 جويلية 15وفي .  بعددائرة الاستئناف

جويلية  23وفي . عن توماس لوبانغا دييلو، رهنا بالطعن وصدور أمر ذي أثر إيقافي من دائرة الاستئناف
   .)2( دائرة الاستئناف الأثر الايقافي واستأنف الادعاء العام قرار الإفراجمنحت

في  الدعوى لوقف دائية الأولىالدائرة الابت قرار دائرة الاستئناف تعكس ، 2010أكتوبر  8في و        
   .)3(المتهم  سراحوإطلاق لوبانغاقضية 

 محاكمة المتهم في أعقاب قرار الدائرة الابتدائية الأولى 2011 مارس 21 استؤنفت في ،وعليه        
للمحكمة برفض طلب الدفاع بوقف الدعوى، وعلى وجه الخصوص على أساس الكشف عن عدد من 

 ماي قررت الدائرة الابتدائية أن يقدم الأطراف والمشاركين 20وفي . ا المشاركةهويات الشهود والضحاي
، ويتوقع 2011 أوت 26 و 25 يومي في المحاكمة بيانام الشفوية الختامية في جلسات استماع علنية تعقد

   .)4(2011صدور الحكم في القضية بحلول اية عام 
در في حقه حكم بالسجن، سوف يقضي مدة الحكم في بلد وفي حالة ما إذا تمت إدانة المدعى عليه وص

  .)5(ثالث تحت إشراف الرئاسة
، أصدرت المحكمة مذكرة 2006أوت  22 وفي قضية المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا، ففي        

لتحرير الكونغو الديمقراطية   أحد قادة حركة القوات الوطنية)Bosco Ntangada( توقيف ضد
)FPLC(استفاد من قرار عفو وأصبح قائدا للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وهي جماعة ، والذي 

 ،بالمنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية مناوئة للقوات الحكومية)6()كيفو(مسلحة تعمل في إقليم 

                                                 
 شاهدا للإدلاء بشهادم وذلك خلال ما 19والبيانات، واستدعى  قطعة من الأدلة 133، قام الدفاع بتقديم 2010وفي الفترة من جانفي إلى جويلية  - )*(

  . يوما من المحاكمة68مجموعه 
 وقد كانت الدائرة قد طلبت من .امر الغرفة من قبل الادعاء العامعدم تنفيذ أول لم تعد متوفرة نتيجة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم وذلك بالنظر إلى أن - )1(

   .يكشف عن معلومات لدفاع المتهم عن هوية أحد المتوسطين، الأمر الذي رفضه مكتب المدعي العام لأسباب أمنيةالعام أن مكتب المدعي 
http://www.iccarabic.org/index.php/news/global_news/6277.html - 

 بناء على تكهنات، غير بحجة أنه لا يمكن أن يبقى في الحجز الوقائي -تم استئناف المحاكمة في وقت لاحقعلى أن ي- لدائرة بإطلاق سراح المتهم أمرت ا - )2(

يبقى في دائرة الحجز إلى  عمل على استئناف قرار الدائرة الشفوي بالإفراج عن توماس لوبانغا، وأعطي الاستئناف المفعول الصرفي، ما يعني أن المتهم سءأن الادعا

  .2010 أوت 7: بتاريخ، 18، عدد نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدوليةحين صدور القرار النهائي لدائرة الاستئناف، 
ن ينبغي على القضاة تطبيق ، أنه بالرغم من أن المدعي العام لم يمتثل لأوامر الدائرة الابتدائية المتعلقة بأمور الحماية، فإنه كا علل قضاة الاستئناف ذلك- )3(

   .عقوبات قبل فرض التدابير الجذرية بوقف الإجراءات
http://www.trial-ch.org/en/home.html - 

 .2011  أفريل 3: ، في22، عدد نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية - )4(
  :الوثيقة، الد الثاني، الوثائق الرسمية ،2010 ديسمبر 10 -6، نيويورك، الدورة التاسعة لأطراف،  جمعية الدول ا- )5(

ICC-ASP/9/20 -            
، الأمين التنفيذي للقوات وهو كاليكست مباروشيمانا ، اعتقلت القوات الفرنسية مشتبه جديد لدى المحكمة الجنائية الدولية،2010  أكتوبر11 في - )6(

 = ،2009ت في مقاطعات كيفو خلال ديمقراطية لتحرير رواندا عقب أمر من المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبال
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 وفض ختمه 2006  أوت22لم ينفذ بعد أمر إلقاء القبض الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى مختوما في 
 وتواصل المحكمة جهودها لضمان التعاون .)1( حالة فرارحتى الآن في لا يزال  حيث2008أفريل  28في 

   .في عملية القبض على المشتبه فيه وتسليمه
 كلف المدعي ،يو نغودجولو شويكاتانغا و ماثمن جانب آخر وفي قضية المدعي العام ضد جرمن         

 للتحقيق في الجرائم المرتكبة من طرف حركات التمرد الأخرى، خلص إلى جمع أدلة العام فريق عمل آخر
 )FRPI(في إقليم ايتوري  ، قائد حركة قوات المقاومة الوطنية)Germain Katanga(تدين كلا من 

، 2007 أكتوبر 17الذي كان قيد الاحتجاز لدى السلطات الكونغولية، ثم تم نقله إلى مقر المحكمة بتاريخ 
الذي نقل إلى المحكمة بتاريخ ) FNI( قائد جبهة الوطنيين الاندماجيين )Mathieu Ngudjolo Chui(و 
، حيث كان أول مثول لهذين المتهمين أمام الدائرة التمهيدية في اليوم الموالي من وصول 2008فيفري  7

  ) غوروبو(المتهم الثاني إلى سجن المحكمة، حيث ثبت اشتراكهما في الهجوم على قرية 
 من النظام )25/3(، وتقررت مسؤوليتهما بموجب المادة 2003 فيفري 24في ) ايتوري(الواقعة في إقليم 

الأساسي حول الاشتراك في ارتكاب الجرائم عن طريق الغير، وقد تضمنت لائحتي الاام الموجهة إلى 
 سنة في الأعمال )15( استخدام الأطفال الأقل من سن(ئم، منها ستة جرائم حرب كليهما تسعة جرا

الحربية في إطار نزاع مسلح دولي، تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين، القتل العمد، تدمير المباني، 
القتل العمد، الاغتصاب والاستعباد (نسانية ، وجرائم ضد الإ)أعمال النهب، الاغتصاب والاستعباد الجنسي

وفي  .)2(2008 سبتمبر 26ما من طرف الدائرة التمهيدية بتاريخ ، وقد تم إقرار التهم الموجهة إليه)الجنسي
ا التي يواجه ياقضالبدء المحاكمة في تاريخ الدائرة الابتدائية الثانية حددت  2009مارس  27قرار صدر في 

يوم وفي . 2009سبتمبر  24الخميس في يوم ن كاتانغا وماثيو نغودجولو شوي يرمفيها الإدعاء كلا من ج
نوفمبر  قررت الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية تأجيل بدء المحاكمة إلى 2009 أوت 31

2009.  
 88 أمام الدائرة الابتدائية الثانية، وخلال أكثر من 2009نوفمبر  24بدأت محاكمة المتهمين في قد و        

شاهدا وخبيرا واحدا لأداء الشهادة،  14عى  قطع من الأدلة واستد105يوما من أيام المحاكمة، قدم الادعاء 
. 2010أوت  23، ومن المقرر استئناف المرافعة في 2010جويلية  16واستمر تقديم مرافعة الادعاء حتى 

   .)3(شخصا في القضية من خلال ممثليهم القانونيين 362ويشارك ضحايا مجموعهم 

                                                                                                                                          
 في المحكمة الجنائية الدولية في وقد كان الظهور الأول لمباروشيما. وتنظر الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في طلب الإفراج المؤقت الذي أدلى به فريق الدفاع =

، أجلت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 2011 أوت 16، وفي 2011 جويلية 4، حيث كان من المقرر عقد جلسة تأكيد التهم في 2011 جانفي 28
  . بسبب قضايا تتعلق بالكشف عن الأدلة2011 سبتمبر 16جلسة اعتماد التهم إلى 

  :  في)Bosco Ntangada( نائية الدولية لمذكرة التوقيف ضدإصدار المحكمة الج - )1(
- www.trial-ch.org  
(2  – ) ICC-01/04-01/07, (18 mars 2011). 

 .مرجع سابق، "A/65/313" :الوثيقة، ...التقرير السنوي السادس للمحكمة الجنائية الدولية - )3(
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جولو شوي عرض تانغا وماثيو نغودن كا، بدأت فرق الدفاع عن جرم2011 مارس 21وفي         
 شاهدا على 18 و 22قضاياهم أمام الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة، وتعتزم فرق الدفاع عنهما استدعاء 

وغيرها من القضايا الممكنة ويواصل المدعي العام أنشطته في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا  .)1(التوالي
  .الأخرى

  داـية المحالة من قبل جمهورية أوغنالقض: يـالفرع الثان

قبل التعرض إلى موقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء هذه القضية من خلال التطرق إلى الإجراءات         
  .أولا على خلفية التراع في هذه الدولةنسلط الضوء  ر في إحالة الحكومة الأوغندية،التي اتبعتها المحكمة للنظ

   أوغنداشمال خلفية التراع في: أولا

 ثلاث حركات تمرد في )Yoweri Museveni(تواجه حكومة أوغندا برئاسة يوري موسيفيني         
 في شمال أوغندا، جبهة تحرير غرب النيل في الشمال الغربي، )ARS(آن واحد هي جيش الرب للمقاومة 

  .)2(ي التي ينتمي إليها موسيفينيتوتسالقوى الديمقراطية الموحدة في الجنوب الغربي، وكلها تعادي أقلية ال
غير أن أبرز هذه الحركات وأشدها تمردا هي جيش الرب، التي تتشكل من عدة جماعات منشقة         

 1986وأفراد من الجيش الشعبي الأوغندي، وذلك بعد الحرب الأهلية التي شنتها قوات هذه الحركة عام 
رب بالقسوة والفظاعة وانتهاكات حقوق الإنسان وقد اتسمت تلك الح. ضد حكومة الرئيس موسيفيني

 ألف شخص وحركة نزوح واسعة النطاق داخل البلاد لحوالي )100(والقانون الدولي، نتج عنها سقوط 
وتشكل النساء والأطفال ). آشولي و لانغو( مخيم في إقليمي )200( مليون من السكان إلى أكثر من )1.7(

الجنسي من ذين كانوا ولا يزالون أهدافا مباشرة للهجمات والعنف  النازحين الص من الأشخا%80نسبة 
، الذي اعتبر مسؤولا عن عدد كبير من جرائم القتل الجماعي، الاغتصاب، )3(طرف أفراد جيش الرب

  .)4( النهب واختطاف الأطفال وتجنيدهمالعنف الجنسي، التشويه، تدمير الممتلكات، أعمال

  )*( الدولية من قضية أوغنداموقف المحكمة الجنائية: ثانيا

، إحالة الحكومة الأوغندية المتعلقة بالجرائم المرتكبة من 2003ديسمبر في تلقى مكتب المدعي العام         
طرف أفراد جيش الرب في شمال البلاد، الأمر الذي تعرض له المكتب بالانتقاد حيث بلغ الحكومة المعنية 

                                                 
  .سابقمرجع ، 22عدد   نشرة التحالف،- )1( 
  .373، صمرجع سابقلمخزومي،  عمر محمود ا- )2(
  :  عن الأزمة الإنسانية التي خلفها هذا التراع، انظر- )3(

http://www.unicef.org/arabic/har07/index_37540.htm  -   
  .373، صسابقمرجع عمر محمود المخزومي،   - )4(
ا يتعلق بالحالة في أوغندا، هناك قضية واحدة جارية، وهي قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني، فنسنت أوتي، أوكوت أوديامبو، دومينيك أونغوين، فيم - )*(

  .وهي في مرحلة الإجراءات التمهيدية
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 عمل المحكمة، فإنه من الواجب أن تتضمن الإحالة كل الجرائم المرتكبة في بأنه وفقا لمبدأ العدالة الذي يحكم
  .شمال أوغندا وليس فقط تلك المرتكبة من طرف أفراد تلك الحركة

، قام المدعي العام بفتح التحقيق بعد التحقق من مدى مقبولية القضية أمام 2004جويلية  28وفي         
الأوغندية لإجراءات فعالة لمتابعة المسؤولين عن تلك الجرائم، وتفحص المحكمة وذلك لعدم إجراء السلطات 

فكلف فريق عمل . وتحليل المعلومات المقدمة له من عدة مصادر بما فيها المنظمات الدولية غير الحكومية
. بالتنقل إلى أوغندا للتحقيق وجمع المعلومات والأدلة الضرورية وسماع الشهود لاستكمال ملف القضية

أشهر من بدء التحقيق، توصل الفريق إلى جمع الأدلة الكافية لإدانة خمسة من كبار قادة جيش ) 10(د وبع
بار المسؤولين في هذه  وأربعة آخرون من ك)Joseph Kony(القائد الأعلى لحركة جيش الرب : الرب هم

 Raska Lukwiya(, )Dominic Ongwen(, )Okot Odhiambo(, )Vincent( :)1(الحركة وهم

Otti                                                                            .(  
، قدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية طلب إصدار مذكرات توقيف ضد 2005ماي  6وفي         

الاستعباد الجنسي، : هؤلاء، حيث ام القائد الأعلى لجيش الرب بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في
تجنيد الأطفال، التحريض على ارتكاب : الاغتصاب، القتل العمد للأشخاص المدنيين، وجرائم حرب منها

 فقد اموا )2(أما القادة الآخرون. ضد المدنيين الاغتصاب وأعمال النهب، فضلا عن تعمد توجيه الهجمات
اجدين داخل مخيمات اللاجئين، ب المخيمات قتل السكان المدنيين بمن فيهم المتو: بإصدار أوامر بـ

 أو تجنيدهم إلزاميا في استعبادهم جنسياواختطاف المتواجدين ا وخاصة النساء والأطفال الذين يتم 
  .ساكنصفوف القوات المسلحة، فضلا  عن حرق الم

 لسجل المحكمة وسعيا وراء تفعيل عملية التحقيق، قامت وحدة حماية الضحايا والشهود التابعة        
 كان -بالتعاون مع السلطات الأوغندية وبعض الوسطاء المحليين، بإنشاء قسم حماية الضحايا والشهود 

كما تعود فاعلية عملية التحقيق إلى التعاون .  للتمكن من سماع الشهود-الأول من نوعه منذ إنشاء المحكمة
لأوغندية، فضلا عن الخطة المحكمة التي أعدها الذي حظيت به فرق العمل من السكان المدنيين والسلطات ا

                                                 
(1  - ) Bureau du procurreur général de la C.P.I., op.cit. , pp.15, 16. 

القتل العمد، الاسترقاق، ( مة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية 12  تتضمن،مة ته33للمقاومة،  الرب لجيش المزعوم العام القائد كوني، جوزيف إلى  توجه- )2(
القتل العمد، المعاملة القاسية، تعمد توجيه هجمات ضد سكان ( مة تتعلق بجرائم حرب 21، و )الاسترقاق الجنسي، الاغتصاب، وارتكاب أعمال وحشية

 مة، 32وتوجه إلى فنسنت أوتي، نائب الرئيس المزعزم ونائب القائد العام لجيش الرب للمقاومة ). دنيين، النهب، الاغتصاب، التجنيد القسري للأطفالم
القتل العمد، المعاملة (رب  مة تتعلق بجرائم ح21، و )القتل العمد، الاسترقاق الجنسي، وارتكاب أعمال وحشية( مة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية 11تتضمن 

وتوجه إلى أوكوت أوديامبو نائب القائد العام المزعوم ). النهب، الاغتصاب، التجنيد القسري للأطفال القاسية، تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين،
القتل ( م تتعلق بجرائم حرب 8و ) العمد، الاسترقاقالقتل ( م، تتضمن متين تتعلقان بجرائم ضد الإنسانية 10للجيش وقائد لواء في جيش الرب للمقاومة، 

وتوجه إلى دومينيك أونغوين، قائد اللواء المزعوم في جيش الرب للمقاومة، ). النهب، التجنيد القسري للأطفال تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين، العمد،
القتل العمد، تعمد توجيه ( م تتعلق بجرائم حرب 4و ) قاق، وارتكاب أعمال وحشيةالقتل العمد، الاستر( م تتعلق بجرائم ضد الإنسانية  3م، تتضمن 7

  ، )هجمات ضد سكان مدنيين، النهب، التجنيد القسري للأطفال
.17.p, .Ibid - 
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مكتب المدعي بتحديده للوقائع الواجب التحقيق فيها للتمكن من الربط بين الجرائم محل التحقيق التي تم 
  .)1(بر قدر من المسؤولية في ارتكااجمع الأدلة المتعلقة ا، والأشخاص الذين يحملون أك

 بعقد اتفاق مع السلطات السودانية المحكمة الجنائية الدوليةعام، قامت وفي شهر أكتوبر من نفس ال        
حول التعاون مع المحكمة في مجال تنفيذ مذكرات توقيف المتهمين من أفراد جيش الرب، حيث يقول 
المدعي العام للمحكمة أنه كان الغرض من هذا الاتفاق تشجيع التعاون الدولي وردع الدعم الخارجي لهذه 

 وبالفعل فقد فقدت هذه الجماعة فرصتها في الفرار إلى السودان، فقامت بنقل مركزها إلى المناطق .الحركة
الحدودية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنذ ذلك الحين أخذت الجرائم في التناقص وبدأت المنطقة 

  .)2(ا تشهد نوعا من الأمن والاستقرارالشمالية من أوغند
 إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف المحكمة، قد دفعت حركة جيش الرب للمقاومة وتجدر الإشارة        

بمدينة  2006إلى التفاوض مع الحكومة الأوغندية حول وقف العمليات العدائية، وقد جرى ذلك في جوان 
 ترتب عنه قتل أحد صول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار،جوبا بجنوب السودان بوساطة سودانية دون الو

  .)3(كمة على يد أفراد الجيش الأوغنديلقادة المطلوبين من المحا
كما دفعت هذه الإجراءات أفراد حركة جيش الرب ممثلين من طرف شخصيات مرموقة من إقليم         

لمحاولة إقناع هذه الأخيرة لسحب مذكرات التوقيف  2006، إلى التنقل إلى مقر المحكمة في عام )اشولي(
بتوقيف  2007جويلية  11علما أن الدائرة التمهيدية قامت بتاريح .  قادة الحركةالتي أصدرا ضد

  . )4(هـفات لثبوت و)Lukwiya(الإجراءات المتخذة ضد 
، تضمن التزام الطرفين االحكومة الأوغندية وحركة جيش الرب اتفاق وقعت 2007وفي فيفري         

 التراع بما يتوافق ونصوص الدستور الأوغندي والالتزامات بمتابعة المتورطين في الجرائم التي حدثت أثناء
لأساسي للمحكمة الدولية الناشئة عن الاتفاقيات التي تكون أوغندا أحد أطرافها، فضلا عما يقتضيه النظام ا

بارتكاب جرائم   ينص ملحق هذا الاتفاق على محاكمة المتهمينكما. خاصة الاختصاص التكميليالجنائية 
  .)5( في المحكمة العليا الأوغنديةة خاصدائرةأمام ة وجرائم حرب ضد الإنساني

، لم يوقع الطرفان على اتفاق 2008وبالرغم مما أوردته الأنباء عن اختتام مفاوضات السلام عام         
ولم يتحقق تقدما . ءا نسبيا بخصوص التراع في شمال أوغندا، ومع ذلك شهدت المنطقة هدوالسلام النهائي

اتفاقيات بشأن المحاسبة ( 2008 عام  التي تم التوصل إليها بموجب عملية السلامفي تنفيذ الاتفاقيات يذكر

                                                 
(1  - ) Ibid. 
(2  - ) Bureau du procurreur général de la C.P.I0, op.cit. ,p.18. 
(3  - ) Le Moniteur, journal de la coalition pour la cour pénale Internationale, N°36, mai-octobre 2008, 
p.4. 
(4  -  ) ICC-02/04-01/05-248, (11 Juillet 2007) 

  :في ،"حقوق الإنسان في جمهورية أوغندا"، 2009 لعام رير منظمة العفو الدوليةا تق- )5(
http://www.amnesty.name/ar/region/uganda/report-2009 - 
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، إنشاء أية آليات قضائية للتحقيق في ولم يتم على وجه الخصوص...). والمصالحة، نزع سلاح المقاتلين،
  .)1(انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال التراع

، أيدت دائرة الاستئناف القرار الذي أصدرته دائرة الإجراءات التمهيدية 2009  سبتمبر16في         
  .، والذي قضى بقبول نظر القضية المرفوعة ضد المتهمين الأربعة أمام المحكمة2009 مارس 10 الثانية في
ى أي من سنوات معلقة، ولم يتم إلقاء القبض عل 6القبض الصادرة منذ لا تزال أوامر وحتى الآن         

ضحية للمشاركة عن طريق ممثليهم القانونيين في إجراءات  41وجرى قبول ما مجموعه . المتهمين الأربعة
  .)2(القضية

  القضية المحالة من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى: الفرع الثالث

ة أمام المحكمة تعتبر إحالة دولة إفريقيا الوسطى، ثالث إحالة لدولة طرف في النظام الأساسي معروض        
للنظر فيها، وقبل التطرق إلى موقف المحكمة من هذه القضية يجدر بنا التعرض إلى خلفية التراع في هذه 

ذا المحكمة للنظر في  موقف المحكمة إزاء هذه القضية من خلال التطرق إلى الإجراءات التي اتخ، ثمالدولة
  .هذه الحالـة

  قيا الوسطىخلفية التراع في جمهورية إفري: أولا

، عند قيام بعض الأفراد من الجيش 2002 إلى شهر سبتمبر جمهورية إفريقيا الوسطىيعود التراع في         
، نتج عنها حالة من الاأمن والاستقرار، ارتكبت فيها )Patassé(بمحاولة انقلاب فاشلة ضد نظام حكم 

ئم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، من ضد المدنيين في مدة دامت خمسة أشهر مختلف الأنواع من الجرا
  .)3(غتصاب والعنف الجنسيأعمال النهب، القتل، الا

، قام هذا الأخير في العام الموالي 2003 عام )Bozizé(وبعد الانقلاب الثاني الذي قام به الجنرال         
للجمهورية بنسبة بعرض دستور جديد للاستفتاء لإضفاء الشرعية على نظام حكمه، وبعدها انتخب رئيسا 

 من أصوات الناخبين، مما ترتب عنه حدوث حركة تمرد جديدة في صفوف %65تصويت قدرت بـ 
وفي هذه الفترة قام .  تمركزت شمال شرق البلاد)Patassé(الجيش شنها معارضوه المناوئون للرئيس المقال 

مات في منطقة التمرد للقضاء أفراد الجيش النظامي وأفراد من الحرس الجمهوري للرئيس الجديد بشن هج
عليها، تعرض خلالها السكان المدنيون للقتل العمد، العقوبات الجماعية، الإعدام من دون محاكمة، عمليات 

                                                 
  :في ،"حقوق الإنسان في جمهورية أوغندا"، 2010 لعام رير منظمة العفو الدوليةاتق - )1(

http://www.amnesty.name/ar/region/uganda/report-2010-  

، رفضت أوغندا ما توصلت إليه دراسة توثيقية للأمم المتحدة لرسم خريطة لأشد الانتهاكات للقانون 2011 في رسالة بعثت ا إلى الأمم المتحدة في سبتمبر -  
. لقوات الحكومية والجماعات المسلحة المختلفة ا2003 و جوان 1993الدولي الإنساني خطورة التي ارتكبتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما بين مارس 

 .2011تقارير منظمة العفو الدولية بشأن أوغندا لعام : انظر.  تدابير لمباشرة تحقيقات في ذلكولم تتخذ الحكومة أية
 .مرجع سابقالمحكمة السنوي، تقرير  - )2(

(3  -  ) ICC-OTP-BN-20070522-220-A_Fr. 
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 عدة جماعات مسلحة الجيش من جهة وحركات التمرد المتمثلة في(اغتصاب واسعة النطاق، من الطرفين 
  .)1()من جهة أخرى

  )*(ية الدولية إزاء قضية إفريقيا الوسطىموقف المحكمة الجنائ: ثانيا

، قامت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى بإحالة القضية إلى المدعي العام، 2004 ديسمبر 22في         
بعد قيام المدعي العام . وقدمت له معلومات عن الجرائم المرتكبة وعن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الوطني

إلى الدولة المعنية للقيام بالعمل الميداني للتحقيق وجمع الأدلة وسماع الشهود، وكذا بتعيين فريق عمل للتوجه 
قيامه بتحليل الوثائق المقدمة من الحكومة المعنية والمعلومات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية 

ق سيخدم مصالح هذا التحقيومصادر أخرى موثوقة، وبعد التحقق من خطورة الجرائم المرتكبة ومن أن 
  .)2(العدالة

، وخاصة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدوليةبالإضافة إلى التأكد من مدى مقبولية الدعوى أمام         
، الذي أقر بعدم قدرة السلطات الوطنية )أعلى هيئة قضائية في الدولة(محكمة الاستئناف بإفريقيا الوسطى 

، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتمثلة في جمع أدلة الإثبات ية القيام بمتابعة الجرائم الدولعلى
، قرر المدعي العام فتح التحقيق والتركيز على الجرائم المرتكبة ما 2007ماي  22وفي . وتوجيه الاامات

  .)3(2005، على أن يتم الاهتمام في مرحلة لاحقة بالجرائم المرتكبة منذ اية عام 2003 -2002بين عام 
الوسطى ينقل إلى  أول متهم في قضية جمهورية إفريقيا )Jean pierre Bemba Gombo(ويعتبر         

2008 جويلية 3 في المحكمة الجنائية الدولية )4(سجن
، بعد أن تم توقيفه من طرف السلطات البلجيكية  )5(

ته قائد الجماعة المسلحة المسماة بناء على طلب من المحكمة، وهذا الشخص ذو جنسية كونغولية، ام بصف
وقد كان أول مثول له أمام المحكمة .  التي شاركت في نزاع إفريقيا الوسطى)MLC(حركة تحرير الكونغو 

   .)6(في اليوم الموالي لنقله إلى سجن المحكمة
هورية  في مواقع مختلفة في جمعلى جرائم يدعى بارتكاا بيير بيمبا غومبو -تجري محاكمة جان        
 15 إلى 2002 أكتوبر 26 الوسطى فيما يتصل بالتراع المسلح غير الدولي الذي دار في الفترة من إفريقيا
وقد أقرت  .ثلاثة أيام الاامات لمدة تأكيدتم عقد جلسة استماع  2009 جانفي 12في ف. 2003مارس 

                                                 
  : ، في2007عام  وتشمنظمة هيومن رايتس و تقريـر - )1(

-www.hrw.org/legacy/french/Reports/2007  
 فيما يتعلق بالحالة في جمهورية إفريقيا الوسطى، هناك قضية واحدة جارية هي قضية المدعي العام ضد جان بيير بيمبا غومبو، وهي في مرحلة المحاكمة منذ - )*(

 .بتدائية الثالثـة، عندما أحالتها الرئاسة إلى الدائرة الا2009 سبتمبر 18
  .سي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأسا) 53(المادة  - )2(

(3  - ) ICC-OTP-BN-20070522-220-A_Fr, op.cit. 
 .يتوفر على جميع ظروف المعاملة الإنسانية، يشرف عليه مسجل المحكمة )هولندا( وهو سجن تابع لدولة المقر - )4(
 وهو النائب ؛"حركة تحرير الكونغو "ـوالقائد العام لالسابق رئيس الوكان بيمبا .  الوسطىإفريقياجمهورية قضية ل معتقل في  وأو، هو المشتبه به الأول- )5(

  .السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية
(6   -) AALCO, op.cit. 
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ويواجه هذا الأخير ثلاث . 2009وان ج 15 الثالثة التهم الموجهة ضد بيمبا في  التمهيديةالإجراءاتدائرة 
القتل العمد (، ومتين بجرائم ضد الإنسانية )القتل العمد، الاغتصاب والنهب(م بجرائم حرب 

مسؤولية القادة والرؤساء ( من نظام روما الأساسي )28(بصفته قائدا عسكريا بموجب المادة  )والاغتصاب
  .)1()الآخرين
الحرب في إطار نزاع مسلح متطاول حدث في جمهورية إفريقيا الوسطى وقد نسبت إليه جرائم         

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث )، و8/2( طبقا لما ورد في المادة خلال الفترة المذكورة
بسنغوا (قامت القوات التابعة له بتوجيه هجوم منهجي وعام ضد السكان المدنيين في كل من مدينتي 

  .)2()مباوموغو
  التمهيدية الثالثة أنه، نظرا للظروف الإجراءات، رأى القاضي الوحيد في دائرة 2009أوت  14وفي         

   .  المؤقت عنهجوأمر بالإفرابيمبا لم تعد قائمة،  الجديدة، فإن الشروط الداعية إلى استمرار احتجاز السيد
. لترتيبات اللازمة، خاصة الدولة التي سيطلق سراحه فيها إلى حين البت في اوقد تم تأجيل تنفيذ ذلك القرار

 ديسمبر، 2وفي . وقد دعيت سبع دول إلى تقديم ملاحظات بشأن إمكانية إطلاق سراح بيمبا في أراضيها
ة قادت إلى أ في اعتباره أن هناك ظروفا جديدخلصت دائرة الاستئناف إلى أن القاضي الوحيد قد أخط

  .)3(ه الإفراج المؤقتح ونقضت القرار الذي قضى بمنزلاحتجاتعديل الحكم المتعلق با
  بعدهامن ثم تقررو. ، أحالت الرئاسة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة2009سبتمر  18وفي         

  . )4(2010 أفريل 27دء في المحاكمة في الب
 بين لى أساس احترام التكاملية، أودع الدفاع طعنا في مقبولية الدعوى ع2010 فيفري 25 وفي        

وتسبب ذلك الالتماس في تأجيل موعد عمل المحكمة والإجراءات القضائية في جمهورية إفريقيا الوسطى، 
أكدت الدائرة الابتدائية الثالثة مقبولية ، 2010جوان  24وفي . )5(بدء المحاكمة بعد ذلك لعدة مرات

. وقدم الدفاع على الفور استئنافا لذلك القرار.  كليته المقدم من الدفاع فيسرفضت الالتماوالقضية، 
، قضت الدائرة الابتدائية الثالثة 2010جويلية  7وفي . )6(والمسألة الآن معروضة على دائرة الاستئناف

. ولية القضية تحديد موعد إلى حين بت دائرة الاستئناف في الاعتراض على مقبدونة ببتأجيل بدء المحاكم

                                                 
 . نفسهالمرجع - )1(

(2  - ) ICC-01/05 -01/08. 
  .مرجع سابق، "A/65/313 ":الوثيقة، ...التقرير السنوي السادس للمحكمة الجنائية الدولية - )3(
وادعى هذا الأخير في طلبه أنه على الرغم من ثرائه فإنه ليس بوسعه سداد . ، رفض المسجل طلبا ثانيا لسداد عون قانوني للسيد بيمبا2009 سبتمبر 24في  - )4(

 2009 نوفمبر 19ونظرت الدائرة الابتدائية الثالثة في هذه المسألة، وأصدرت في . وم لأن ممتلكاته وأصوله قد جمدت أو وضعت قيد الحجز بأمر المحكمةالرس
اره حتى حدوث تغير مادي  مع استمر2009قرارا يأمر المسجل بتقديم سلفة مالية بمبلغ يساوي مبلغ  العون القانوني الذي تدفعه المحكمة بأثر رجعي من مارس 

   .وطلب أيضا إلى المسجل أن يقوم بالبحث عن أصول بيمبا وتجميدها وتحويلها إلى نقد بغية سداد السلفة المقدمة لقاء الرسوم القانونية المدفوعة له. في الظروف
، ويرجع ذلك إلى طعن الدفاع مؤخرا في 2010با إلى جويلية للمحكمة افتتاح المحاكمة ضد بيم ، أرجأت الدائرة الابتدائية الثالثة2010 مارس 8 في - )5(

 .ة الدعوىـمقبولي
  .مرجع سابق، ...التقرير السنوي السادس للمحكمة الجنائية الدولية - )6(
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 للاستماع إلى الالتماسات بشأن إعادة 2010 أوت 30 اجتماع لاستعراض الحالة في قرر عقدومن الم
   .)1(تحديد موعد بدء المحاكمة

 ضحية 135وحتى الآن، تم قبول . ، عدل تشكيل الدائرة الابتدائية الثالثة2010جويلية  31وفي         
  .للمشاركة في إجراءات المحاكمة من خلال ممثليهم القانونيين

. ، رفضت دائرة استئناف المحكمة استئناف بيمبا ضد القرار بشأن قبول قضيته2010أكتوبر  19في         
 22 ومنذ بدء المحاكمة في .)2(نوفمبر 22وفي وقت لاحق عينت الدائرة الابتدائية الثالثة افتتاح المحاكمة في 

   .)3(ديمهم من الشهود المخطط تق24 من الـ 17 الادعاء قدم وقد ،2010نوفمبر 
  .، وقد تستمر التحقيقات نتيجة إجراءات المحاكمة2011وسوف تتواصل المحاكمة طوال عام 

قد يكون ذلك و. إفريقياقارة  صتخ ا قضاياأ  جليايبدو تلك الحالات، دراسة  بعد:رأينا الخاص        

 في ا، وفشل دولهإفريقيا  فيالإنسانوالانتهاكات الواسعة لحقوق  انعكاسا لوجود حالات عديدة للصراع
لحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عن أبشع الجرائم وا  الانتهاكات على المستوى المحليتلك التعامل مع

 أقاليم تلك الدول كما أن التطبيق العملي لاختصاص المحكمة للجرائم المرتكبة في. المرتكبة في حق الإنسانية
فضلا عن أن المحكمة اتبعت كافة حالات من قبل دول أطراف،  كوا تمثل إ،لم يثر أي مشاكل قانونية

  .اـالإجراءات القانونية المتضمنة في نظامها الأساسي والمرتبطة بمباشرة التحقيق في القضايا المعروضة أمامه

  )قضية دارفور(القضية المحالة إلى المحكمة من طرف مجلس الأمن الدولي : يـالمطلب الثان

 دارفور أول إحالة يقوم ا مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتمثل أول تحد تعتبر قضية        
يواجه هذه الأخيرة لتجسيد العلاقة التي تربطها بمجلس الأمن على أرض الواقع، إضافة إلى التحدي الذي 

 في النظام اطرفيمثله مدى تجاوب السلطات السودانية في التعاون معها، وخاصة أن السودان ليست دولة 
الأساسي، يترتب عنها الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المصادقة على هذا النظام بما فيها ضرورة التعاون مع 

، يتوجب علينا أولا إلى موقف المحكمة إزاء هذه القضيةالتطرق وقبل . المحكمة في جميع مراحل الدعوى
ة  مر ا قبل أن يتم صدور قرار مجلس الأمن بإحال التراع بدارفور وأهم المراحل التيجذورالتطرق إلى 

  . أمام هذه المحكمةوضعال
  
  

                                                 
  .2010 جوان 5 :بتاريخ، 17، عدد نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية - )1(
 .2010  أكتوبر 9:  بتاريخ،19د ، عدنشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية  - )2(
 .مرجع سابق، 22، عدد ...  تحالفنشرة  - )3(
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  دارفور من قضية محلية إلى أزمة إنسانية دولية والانتقال إلى التدويل: الفرع الأول

، حيث يتعلق الأمر في صورته الأولية بصراع )1(عدة عقود مضت إلىتمتد جذور أزمة دارفور         
إلا أن التغيرات البيئية التي ضربت منطقة الساحل الإفريقي والتي . )2(بائل على النفوذ والمواردتاريخي بين الق

، )3(دة توتر الأوضاع بين هذه القبائلأدت إلى انحسار نطاق مناطق الرعي والموارد المائية، أدت إلى زيا
الحروب الدائرة في بلادهم  هربا من ةراودول االفضلا عن تزايد عدد السكان ونزوح بعض الرعاة من 

كدولة تشاد، مما أفرز ضغطا على الموارد الشحيحة الموجودة ذا الإقليم وتنافسا حادا بين القبائل الأساسية 
  .)4(ع إلى نزاع مسلح بين هذه القبائلفيها للسيطرة على هذه الموارد، أدى إلى تطور الوض

 وفرة قيام هذا التراع في دارفور واشتداد وتيرته، تتمثل فيغير أن العوامل الحقيقية التي تقف وراء         
 القبائل، وخاصة أن هذه المنطقة كانت مسرحا للعديد من العمليات القتالية الدائرة في السلاح بين أيدي

 التي كانت تشهده إفريقيا دول الجوار، حيث كان يجري التراع الليبي التشادي، إضافة إلى عدم الاستقرار
ويعتبر أكثر العوامل أهمية في قيام نزاع دارفور موقف الحركة الشعبية لتحرير العامل الثاني . )5(الوسطى

 في دارفور ضد الحكومة القائمة، من هذا التراع، حيث انبثق عنها تمرد) جون غارنغ(السودان بقيادة 
تي المرة الأولى ال، وقد كانت تلك )*("الجنجويد"تصدت له هذه الأخيرة بمساعدة مسلحين يطلق عليهم 

  .)6(تعرفت فيها الحكومة على هؤلاء

                                                 
  ع المنشاوي للدراسات والبحوث بلا تاريخ نشرمؤلف منشور على موق، أزمة دارفور بين السياسة والقانون الدولي الإنساني  سليمان محمد خليل العناني، - )1(
رعي، لذا تعيش في حالة تنقل للبحث عن الماء والكلأ، بينما تعتمد القبائل الإفريقية في عيشها على الزراعة مما جعلها  تعتمد القبائل العربية في دارفور على ال- )2(

تستقر في أماكن تواجد الماء، وعندما كان يحاول الرعاة اللجوء إلى هذه المناطق كانت القبائل الإفريقية تتصدى لها بالسلاح، لكن في الأخير كانت هذه 
  :في، "الجذور التاريخية لمشكلة دارفور: "فات تحسم عن طريق زعماء العشائر للطرفين، للمزيد من التفصيل انظرالخلا

-httpm//news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle-east-newsid-360 100/360 1730.stm  
المسيرية، الزريقات، : لبرتي، التاما، الفلاته، أما القبائل العربية تشمل قبائلالفور، الزغاوة، المساليت، البرنو، ا: أشهر القبائل الإفريقية في دارفور قبائل - )3(

 . 193، ص مرجع سابقعبد الواحد عثمان إسماعيل، : التعايشة، بني هلبة، المعاليا، السلامات، المحاميد، المهيرية، الترجم وغيرها، للتفصيل، انظر
 .194 -192، ص المرجع نفسه - )4(
   .379، ص مرجع سابق، المخزومي  عمر محمود- )5(

استخدم هذا المصطلح في دارفور في الماضي لوصف اللصوص الذين يعتدون على سكان الأرياف وبالأخص لسرقة المواشي وقطع الطريق، وهي :  الجنجويد- (*)
، -E3د هو الذي يركب حصانا ويحمل بندقية وفي تعبير آخر، رجل الجنجوي–"). جواد"على " جان"مثل " إنسان("كلمة عربية عامية من المنطقة تعني 

ولا . واستخدم المصطلح إبان التراعات القبلية في التسعينات للإشارة بصفة محددة إلى ميليشيات من قبائل عربية في الغالب، اجم وتدمر قرى القبائل غير الرحل
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية، . كل منها حسب علاقتها بالحكومةينتظم الجنجويد في هيكل متسق وحيد، بل ثمة ثلاث فئات رئيسية منهم تتحدد 

  :، على الموقع"التاريخ والقبائل والجنجويد.. دارفور: "تنفي نفيا قاطعا أية ولاية لها على الجنجويد، وأم أيضا يهاجمون قواا، انظر
-http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/05/article 03b.shtml. 
.  كما تجدر الإشارة، أنه عندما بدأ الجنجويد هجمام على أبناء القبائل المستقرة، بدأت هذه الأخيرة تشعر بأن الحكومة لم تقم لنجدم وحمايتهم من هؤلاء

حيث شكلوا أحزابا سياسية . ط القبائل العربيةولذلك شكل أبناء القبائل الإفريقية ميليشيات، انطلاقا من تقدير يرى أن عدوهم هو الدولة نفسها وليس فق

، الطبعة نحو إرساء قواعد العدل والسلام والإنصاف في دارفورالصادق المهدي، : انظر...). حزب حركة تحرير السودان، حزب العدالة والمساواة،(مسلحة 
  .110، ص 2007مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، : الأولى، القاهرة

قياديا بارزا في صفوف الحركة الإسلامية، ضد هذه الأخيرة بعد أن وصلت إلى سدة الحكم، وعدم ) داوود يحي بولاد وهو من أبناء الفور(ا التمرد  قاد هذ- )6(

    = د من أبناء دارفور من قيامها بإسناد أي دور بارز له في الحكومة الجديدة، فتمرد عنها ولجأ إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتزامن ذلك مع استقالة عد
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، عادت إلى الوجود تلك الحركة التمردية التي تم إخمادها تحت مسمى جديد هو 2000وفي عام         
حركة تحرير السودان، كما أسس الإسلاميون من أبناء دارفور المعارضين للحكومة السودانية حركة العدل 

، بدأت حركتا التمرد بشن هجمات مشتركة على مراكز الشرطة والقوات 2003وفي عام . والمساواة
كبرى مدن (المسلحة، بلغت أوجها في شهر أفريل من نفس العام في الهجوم الذي استهدف مدينة الفاشر 

، كما قامتا برفع شعارات المظالم السياسية والاجتماعية والتنموية ) دارفور شمالولاية وعاصمة الإقليم
استعانت ا الحكومة لقمع قتصادية واام الحكومة بممارسة التطهير العرقي عبر ميليشيا الجنجويد التي والا

  .)2(خل الإقليم وخارجه إلى دولة تشاد، وما صاحبه من نزوح للمدنيين دا)1(التمرد
فريقي لحل التراع،  تفاقم الوضع الإنساني في دارفور، وفشل الجهود التي بذلها الاتحاد الإوعلى إثر        

ة أمام المحكمة الجنائية  انتهت بقرار الإحال)3(وإصدار مجلس الأمن للعديد من القرارات حول هذا الشأن
، بتشكيل لجنة 2004م ، قام الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في شهر أكتوبر من عاالدولية

 للتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون )1564(، استنادا إلى قرار مجلس الأمن )4(تحقيق دولية
الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور، والتأكد مما إذا كانت وقعت أعمال إبادة 

  .)5(ك الانتهاكات للتمكن من متابعتهمجماعية، وتحديد هوية مرتكبي تل
ة السودان ومليشيا الجنجويد مسؤولان عن جرائم تقع انتهت اللجنة في تقريرها إلى أن حكومو        

تحت طائلة القانون الدولي، كما ذكرت أن الهجمات على القرى، وقتل المدنيين، والاغتصاب، والسلب، 
والتشريد القسري، كانت مستمرة حتى وهي تجري تحقيقاا، وأنه توجد دلائل موثوقة تشير إلى أن القوات 

ا عن انتهاكات جسيمة قد تصل إلى درجة جرائم الحرب، بما في ذلك قتل المدنيين المتمردة مسؤولة هي أيض
لم تتبع سياسة تقوم على الإبادة " وفي النهاية خلصت اللجنة إلى أن حكومة السودان . وسلب ممتلكام

                                                                                                                                          
، مية التي كان ينتمي إليها سابقافقام داوود بولاد وبدعم من الحركة التي لجأ إليها، بقيادة تمرد في دارفور ضد حكومة الجبهة الإسلا. عضوية الجبهة الإسلامية =

 ، وقدم للمحاكمة في دارفور ثم تم إعدامه،"الجنجويد" يطلق عليهم فبعثت هذه الأخيرة عددا من الضباط لإلقاء القبض عليه، وتم اعتقاله بمساعدة مسلحين
  .380، 379، ص المرجع نفسه

، على إحراق وتدمير مئات القرى وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص والاعتداء على 2005 و 2003أقدمت الحكومة وميليشيا الجنجويد بين عامي  - )1(
 مليونا يعيشون 1.8، كان حوالي 2006وبحلول عام . ومة أكثر من مليونين من أهالي دارفور على هجر ديارهموأرغمت حملة الحك. آلاف النساء والفتيات

مرجع ، سليمان محمد خليل العناني:  ألفا قد فروا إلى تشاد حيث يعيشون في مخيمات اللاجئين، لمزيد من التفصيل، انظر220في مخيمات داخل دارفور، وحوالي 
  .سابق

 .381، ص رجع سابقالمخزومي، م مودعمر مح - )2(
، القرار )30/7/2004 (1556، القرار )1547/2004(القرار رقم :  القرارات التالية،2003منذ بداية التراع في دارفور عام أصدر مجلس الأمن  - )3(

؛وحول هذه القرارات )...29/3/2005 (1591، والقرار )24/3/2005 (1590خاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية، القرار ) 18/9/2004 (1564
 .وغيرها، انظر قرارات مجلس الأمن تجاه السودان

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق (، محمد فائق من مصر )أول رئيس لمحكمة يوغسلافيا السابقة(انطونيو كاسيس : تكونت اللجنة من خمسة أعضاء هم - )4(
رئيس اللجنة العليا لإصلاح (، تيريز سترينغر سكوت من غانا ) لأمين عام المدافعين عن حقوق الإنسانالممثل الخاص(، هينا جيلاني من باكستان )الإنسان

 ).وزير الخارجية والعدل السابق(ودييغو غارساي سايان من البيرو ) القانون في غانا
(5  - ) UN doc. SC/ RES/1564/2004, (18 September 2004). 
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 تعتقد أم مسؤولون عن )1( شخصا)51(تتضمن أسماء  ، وألحقت اللجنة التقرير بقائمة"الجماعية
نتهاكات الجسيمة التي حدثت في ذلك الإقليم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الا

ور وأت التقرير بتوصيتين أهمها تقضي بأن يحيل مجلس الأمن على جناح السرعة الوضع في دارف. الحرب
  .)2(إلى المحكمة الجنائية الدولية

 بموجب الفصل السابع من ميثاق )3()1593(من القرار ، أصدر مجلس الأ2005مارس  31وفي         
الأمم المتحدة يحيل بموجبه الوضع في دارفور منذ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ، وذلك بعد جهود 

الإفريقي، أو على المستوى الدولي لوضع حد للتراع الدائر في عربي وحثيثة بذلت سواء على المستوى ال
  .لآلاف من القتلى، وعشرات الآلاف من النازحين واللاجئيندارفور، والذي نتج عنه ا

وفي اليوم . )4(الجرائم المرتكبة في هذا الإقليمويطالب القرار المدعي العام بالشروع في التحقيق عن         
الموالي من صدور القرار أعلن هذا الأخير، أنه بناء على إحالة الس فإنه سيقوم بالاتصال بالسلطات 

نية والدولية، المتمثلة في هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، لتحديد الطرق المناسبة الوط
وأنه قبل البدء في التحقيق يتوجب وبناء على ما ينص عليه النظام الأساسي . والضرورية للقيام بمهامه

 على الجرائم الداخلة ضمن للمحكمة، تحليل المعايير المتعلقة بطبيعة الجرائم المرتكبة ومدى انطباقها
  .)5(ة الدعوى أمامهااختصاص المحكمة والتحقق من مدى مقبولي

  

  )*(موقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور: يـالفرع الثان

ولية بالمحكمة الجنائية الد بعد صدور قرار إحالة مجلس الأمن مباشرة، تلقى مكتب المدعي العام        
العديد من التقارير من المنظمات الدولية غير الحكومية، إضافة إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بدارفور مرفقا 
بالعديد من الأشرطة المصورة والوثائق التي تدعم القضية، فضلا عن قائمة الأسماء التي أرفقت بالتقرير والتي 

لتي يجريها  يتصرف وفق ما خلصت إليه التحقيقات اصرح المدعي العام بشأا أن مكتب ادعاء المحكمة
 .)6(موظفوه بطريقة مستقلة

                                                 
    . 334، ص مرجع سابقعلي أبو هاني و عبد العزيز العشاوي، ين وعسكريين، وبعض القادة من حركتي التمرد،  تضمنت القائمة مسؤوليين مدني- )1(
  :، منشور على شبكة الانترنت على الموقع التالي2005 فيفري 1انظر بيان الأمين العام بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية لدارفور، في  - )2(

  - http://un.org/arabic/ga/62/plenary/icc/bkg.shtml  
 رومانيا، ،تترانيا اليونان، فرنسا، الأرجنتين، المتحدة، المملكة اليابان، الفلبين، الدنمارك،: القرار هذا لصالح الأمن مجلس أعضاء من عضوا )11( صوت - )3(

 .لجزائر و االبرازيل،  الصين،، الأمريكيةالمتحدة لولايات ا:هي التصويت عن دول أربعة تامتنع و ،وبنين الفدرالية، روسيا
(4  - ) UN doc. SC/ RES/1593/2005, 31 Marsh 2005. 
(5  -  ) ICC-OTP-20050401-96-Fr. 

 المحكمة على  أمامراجع ملف كل القضايا المعروضة. قضايا جارية، كلها في مرحلة الإجراءات التمهيدية ةأربعحاليا  هناك : في دارفورلوضعفيما يتعلق با - (*)
  - int.cpi-icc.www:  الالكترونيهاموقع

 
(6  -  ) Bureau du procureur général de la C.P.I., op.cit. ,p.20. 
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، أصدر المدعي العام قرار البدء في التحقيق في قضية دارفور، بعد تحليليه 2005 جوان 6وفي         
 ، وخاصة أن القضاء)1(وتقييمه للمعلومات المقدمة له وبعد أن تأكد من مقبولية الدعوى أمام المحكمة

فبعد صدور هذا القرار مباشرة، . السوداني لم يقم بإجراء أية متابعات بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور
قامت الحكومة السودانية بإنشاء محاكم خاصة تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة في دارفور تنفيذا للمراسيم 

2005جوان  11 و7الصادرة في 
لا في الجرائم العادية التي ارتكبت أثناء ، غير أن هذه المحاكم لم تنظر إ)2(

  .)3( أمامها أي مسؤول سامي في الدولةالتراع كسرقة المواشي أو المحلات التجارية، كما أنه لم يمثل
إن عدم قيام السلطات السودانية بإجراء محاكمات نزيهة ومحايدة وفقا للشروط الواردة في النظام         

ابعة مواطنيها أمام محاكمها الخاصة، وخاصة أا ترفض التعاون مع المحكمة الأساسي، أضاع عنها فرصة مت
فقد كان المدعي العام طول الفترة السابقة لإصدار قرار البدء في التحقيق، . والامتثال لقرار مجلس الأمن

تمكن من تقرير يترصد الإجراءات المتبعة أمام القضاء السوداني للتحقق من فعالية الإجراءات المتبعة أمامه لل
 من النظام الأساسي، وخاصة أن إحالة مجلس )17(مدى مقبولية الدعوى أمام المحكمة وفقا لأحكام المادة 

الأمن لأي قضية أمام المحكمة ليست ملزمة للمحكمة نظرا لمنح النظام الأساسي للمحكمة السلطة التقديرية 
إلا أن هذا الأخير خلص إلى عدم جديتها الأمر .  لاللمدعي العام فيما إذا كان له أن يشرع في التحقيق أو

  .الذي جعله يستمر في تحليل المعلومات وجمع الأدلة ودون التوجه إلى السودان
  

وتجدر الإشارة إلى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قام بعد أشهر من إحالة مجلس الأمن،         
وردا على ذلك الطلب سمحت . بتعاون هذه الأخيرة مع المحكمةبتوجيه طلب إلى الحكومة السودانية يقضي 

الحكومة السودانية لممثلي المحكمة بإجراء عدد محدود من الزيارات داخل السودان، فتركزت الزيارة الأولى 

                                                 
الك أساسا معقولا للشروع في  بتحليل أولي للمعلومات المتوفرة بحوزته ليقرر ما إذا كان هنأن يقومأولا  تطبيقا لنظام روما الأساسي، على المدعي العام - )1(

التحقيق، ولهذا الغرض يمكن له أن يطلب إلى الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمصادر الأخرى ذات المصداقية تزويده 

ا كانت المعلومات المتوفرة تقدم أساسا معقولا للظن بأن جريمة ما إذ: الاختصاص/1: ولإجراء هذا التحليل الأولي، يبحث المدعي العام النقاط التالية. بالمعلومات

ما إذا كانت القضايا المرتبطة ذه الحالة ستكون مقبولة أمام المحكمة، ما يستدعي تقدير : لمقبوليةا/2. تخضع لاختصاص المحكمة جرى ارتكاا أو هو جار

ما إذا كان يرى، آخذا : مصالح العدالة/3) جدية الإجراءات الملاحقة من جانب السلطات المحليةبحث وجود و(خطورة الجرائم المزعومة واحترام مبدأ التكامل 
فإذا ما قرر المدعي . في اعتباره، خطورة الجريمة ومصالح اني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة

يق، يمكن له متى توفرت لديه الأدلة الكافية، الطلب إلى الغرفة إصدار أوامر بالقبض أو أوامر بالحضور بحق الأشخاص الذين يشتبه في العام الشروع في التحق
  . كوم يحملون الجانب الأكبر من المسؤولية عن الجرائم المزعومة

 من قبل المدعي العام للمحكمة المحاكمات التي أجرا ظلت تصطدم بالرفض شكلت العديد من المحاكم السودانية، وباشرت اختصاصها بالفعل، إلا أن - )2(
، ومن ناحية "لم يجر حتى الآن محاكمات في معظم الجرائم الخطيرة لأولئك الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن تلكم الجرائم السودان" الجنائية انطلاقا من أن

 يمكن تجاهلها، والتي يمكن أن تثار بشأن تحقيق العدالة بواسطة محاكم دارفور الخاصة، منها وجود حصانات أخرى، فإن هنالك الكثير من التساؤلات التي لا
: بموجب التشريعات السودانية قد توفر الحماية لبعض كبار المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، للمزيد من التفاصيل، انظر

، تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات دراسات قانونية، "-دارفور نموذجا-العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية " زحل محمد الأمين، 
 .44، 43، ص 2009، أفريل 03دار الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد : والخدمات التعلمية، الجزائر

(3  -  ) Le Moniteur, journal de la coalition pour la cour pénale Internationale, N°34, op.cit. , p.13. 
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على تحديد طرق التعاون مع المحكمة والإجراءات المتبعة أمامها، وخلال الزيارة الثانية التي أجريت في بداية 
، استفاد ممثلو المحكمة من برنامج واسع من اللقاءات تم تسجيلها مع السلطات القضائية الوطنية 2006ام ع

أما . السودانية، قوات الأمن وممثلي الوزارات وممثلي قوات الشرطة، ودون أية عراقيل من جانب الحكومة
ة، لتوضيح ما ورد في التقرير الكتابي الزيارة الثالثة فقد كرست للمقابلة مع ضباط القوات المسلحة السوداني

الذي قدمته الحكومة السودانية للمحكمة إجابة عن تساؤلات هذه الأخيرة، حيث قدمت الحكومة 
السودانية في هذا التقرير معلومات حول مختلف مراحل التراع، وعن المسائل المتعلقة بالجهاز العسكري 

نشاطات الأطراف الأخرى من كم إدارة العمليات العسكرية ووالأمني في دارفور والنظام القانوني الذي يح
  .)1(التراع

، أصدرت الدائرة التمهيدية بناء على طلب من المدعي العام أمرين 2007 أفريل 27وبتاريخ         
السيد أحمد محمد هارون وهو وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة السودان بالقبض على 
" علي كوشيب" المعروف باسم )علي محمد عبد الرحمن السيد للشؤون الإنسانية حاليا، وعلىووزير الدولة 

، وذلك لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب تتمثل في الانتهاكات )يليشيا الجنجويدلم اقائدعمل (
 العنف ضد استعمال:  المتمثلة في1949الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

حياة الأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والمعاملة القاسية والتعذيب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، 
وجرائم الحرب المتمثلة في الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين  .)2(عاملة المهينة والحاطة بالكرامةوبخاصة الم

ت الطابع الدولي، وهي تعمد توجيه هجمات ضد والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذا
السكان المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد المباني، ب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه 

 ليها، وجرائمعنوة، إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين، الاغتصاب، تدمير ممتلكات العدو والاستيلاء ع

تل العمد، إبعاد السكان المدنيين، السجن والحرمان على أي نوع آخر من الق: ضد الإنسانية تتمثل في
طهاد، الأفعال الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، الاغتصاب، الاض

  .)3(اللإنسانية الأخرى
 تعنت هذه الأخيرة الأمر الذي أثار ردود فعل شديدة من جانب الحكومة السودانية وأدى إلى        

ودفعها بعدم اختصاص المحكمة على الدول غير الأطراف في النظام الأساسي واتخاذها قرار بعدم التعاون مع 
  .)4(ةـالمحكمة، فضلا عن عدم تسليم مواطنيها للمثول أمام هذه الهيئ

                                                 
(1  - ) Bureau du procureur général de la C.P.I., op.cit. , pp.21, 22. 
 

 : ةـ الدائرة التمهيدية الأولى، الوثيق- )2(

- ICC-02/05-01/07. 
(3  -  ) Ibid. 

 المعروف باسم علي أحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمندية الأولى أمرين بالقبض على ، أصدرت دائرة الإجراءات التمهي2007 أفريل 27 في - )4(
جر و أروالا  مك، بنديسيم بعدد من الهجمات على مدن كدوم، مة بجرائم حرب، وتتعلق الته 22مة بجرائم ضد الإنسانية و 20وذلك بناء على .كوشيب

 = ، أودع مكتب المدعي العام للمحكمة طلبا لدى دائرة الإجراءات التمهيدية بغية التوصل إلى إصدار قرار2010 أفريل 19في و. 2004- 2003بين عامي 
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لمحكمة لإصدار أمر ، تقدم المدعي العام أمام الدائرة التمهيدية ل2008 جويلية من عام 14وفي         
 عن مسؤوليته في  البشير أحمدعمر حسنبالقبض على متهم ثالث في قضية دارفور، هو الرئيس السوداني 

التخطيط والتنفيذ لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، عن طريق 
لأساسي  من النظام ا)25/3(ادا إلى المادة أشخاص آخرين بغض النظر عما إذا كانوا مسؤولين جنائيا استن

  .)1(للمحكمة الجنائية الدولية
كما . ويرى بعض المراقبين أن هذا التقرير أو الطلب يعد الأخطر والأهم في تاريخ العلاقات الدولية        

ن في  انتقادات شديدة بخصوص الاام بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من طرف مختصين بارزيمحل كان
 رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في )Antonio CASSESE(القانون الدولي الجنائي، أمثال الأستاذ 

 حيث قاما بتوجيه انتقاد للمدعي العام على أساس أنه لا ،)Wiliam SHABAS(دارفور، والأستاذ 

                                                                                                                                          
في تنفيذ ) 2005 (1593من النظام الأساسي يقضي بعدم تعاون حكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقرار مجلس الأمن ) 87(بموجب المادة  =

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المدعي العام للمحكمة بطلب حكم عدم امتثال والذي سوف .. ن ضد أحمد هارون وعلي كوشيبأمري القبض الصادري
 دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى، قرارا بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن بعدم تعاون، أصدرت 2010 ماي 25وفي . ل قضاة الدائرة التمهيدية الأولىيدرس من قب

). 2010 جوان s/2010/265)( 10انظر الوثيقة (وأحالت قرارها إلى الس عن طريق الأمين العام، كي يتخذ الس الإجراء الذي يراه ملائما . السودان
  . من الضحايا بالمشاركة في الإجراءات التمهيدية للقضية) 6(وحتى هذا التاريخ، لا يزالا طليقي السراح، وقد أذن لـ 

وقد وجهت إليه ثلاث م بجرائم حرب فيما .  رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة والمنسق العام للعمليات العسكرية اتهم الآخر فهو بحر إدريس أبو قردة، أما الم-
الإفريقي المتمركزة في موقع ، يدعى بأنه قاده على أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد 2007 سبتمبر 29يتصل جوم ارتكبته حركة العدل والمساواة في 

االفريق العسكري في حسكنيته ومنشآا ومركباا ووحدادائرة الصادر عن ) أمر بالحضور(ومثل أبو قردة طوعا بناء على استدعاء للحضور . ا ومعدا
 أمام دائرة الإجراءات التمهيدية 2009بر  أكتو30 إلى 19، واستمرت جلسات الاستماع في الفترة من 2009 ماي 7الإجراءات التمهيدية الأولى في 

وتم الاستماع إلى الشهود، بمن فيهم خبير عسكري .  فردا بالمشاركة في إجراءات تأكيد التهم من خلال ممثليهم القانونيين87وأذن لضحايا مجموعهم . الأولى
  . بتمثيل ضحايا من نيجيريا، مالي والسنغالوقام أربعة ممثلين قانونيين. شاهد وضحية من بين حفظة السلام الذين أصيبوا بجروح

 أي على أساس أن زعم ،تأكيد التهم الموجهة لأبي قردة نظرا لعدم كفاية الأدلة وأ، رفضت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى إقرار 2010 فيفري 8وفي 
هيدية الأولى طلب  أفريل رفضت دائرة الإجراءات التم23دلة كافية، وفي موقع الفريق العسكري بحسكنيته هو زعم لا تدعمه أ الادعاء مشاركته في الهجوم على

). أي رفضت طلبه بالإذن برفع دعوى استئناف ضد قرار رفض تأكيد التهم( فيفري على عدم اعتماد التهم 8ن يستأنف قرار الدائرة المؤرخ في المدعي العام بأ
 تطورات إضافية في هذه القضية، حتى يقدم المدعي العام أدلة إضافية من أجل إجراءات جديدة لإثبات ولا يتوقع أي. ن الادعاء أنه سيقدم أدلة إضافيةوأعل
  .التهم

، استدعاء مختوما للمثول في حق اثنين من 2009 أوت 27دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى في أصدرت   أما القضية الثالثة المرفوعة في إطار هذه الحالة، فقد-
عبد االله بندا أبكر نورين، القائد الأعلى لحركة العدل والمساواة، وصالح محمد جربو جاموس، رئيس هيئة الأركان السابق لجيش : مردين في دارفور هماالقادة المت

 على موقع الفريق ويزعم الادعاء أن كليهما ضالع بوصفهما جناة مشاركين أو كجناة مشاركين بشكل غير مباشر في الهجوم. فصيل الوحدة- تحرير السودان 
  .وقد اما بثلاث م بارتكاب جرائم حرب فيما يتصل بذلك الهجوم). انظر قضية بحر إدريس أبو قردة (2007 سبتمبر 29العسكري بحسكنيته في 

دائرة الإجراءات  م، مثل كل من باندا و جربو طوعا للمرة الأولى أما2010 جوان 17، وفي 2010 جوان 15وقد فض الختم عن استدعائي الحضور في 
  .وظل المتهمان طليقين في انتظار تلك الجلسة. 2010 نوفمبر 22ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع بشان إقرار التهم في . التمهيدية الأولى في جلسة مبدئية

د الإفريقي في ات حفظ السلام التابعة للاتحا، أعيد تحديد موعد جلسة اعتماد التهم في القضية المرفوعة ضدهما في الهجوم على قو2010 ديسمبر 8وفي 

 ضحية في الجلسة 89وقد شارك .  وقد عقدت الجلسة في غياب المتهمين الذين تنازلوا عن حقهم في الحضور، وتم تمثيلهم من قبل محاميهم،رحسكنيته في دارفو
دائرة  مارس أكدت 6وفي . لتحريك القضية قدما للمحاكمةك أدلة كافية من خلال ممثليهم القانونيين، وينظر قضاة الدائرة التمهيدية فيما إذا كانت هنا

ومن المتوقع مواصلة الإجراءات التمهيدية بعد جلسات إثبات التهم  .التمهيدية الأولى كل التهم الموجهة ضد باندا وجربو، ولكنها لم تحدد بعد موعدا للمحاكمة
 . الجنائية الدوليةلى موقع المحكمةتابع التطورات ع:  لمعلومات أكثر.2011أثناء عام 

الدار العربية للعلوم ناشرون، مركز الجزيرة للدراسات، : ، الطبعة الأولى، قطردارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمىعبده مختار موسى،  - )1(
 .211، ص 2009
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 إلى ما )CASSESE(يوجد ما يثبت ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في دارفور، حيث استند الأستاذ 
خلصت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها من عدم توفر الأدلة الكافية لتأكيد حدوث جريمة الإبادة، أي عدم 

 من اتفاقية منع وقمع إبادة الجنس )2(توفر الأدلة الكافية لوجود الركن المعنوي المنصوص عنه في المادة 
1948البشري لعام 

)1(.  
ام التي قدمها المدعي العام للدائرة التمهيدية لطلب إصدار الأمر بإلقاء وقد تضمنت لائحة الا        

القتل، الإبادة، النقل : القبض على مسؤولية الرئيس السوداني بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في
د القسري للسكان المدنيين، التعذيب، الاغتصاب، وجرائم الحرب المتمثلة في تعمد توجيه هجمات ض

، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا تلتمس فيه 2008وفي شهر ديسمبر . السكان المدنيين وجريمة النهب
معلومات إضافية من المدعي العام حول طلب إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، 

وجود أساس معقول للاعتقاد على أن يتم إصدارها لقرار إلقاء القبض على الرئيس السوداني بعد الاقتناع ب
  . )2(بأن هذا الشخص قام بتلك الجرائم

 البشير  للمحكمة أمرا بالقبض بحق الرئيس الأولى، أصدرت الدائرة التمهيدية2009 مارس 4وفي          
واستأنف الادعاء قرارا قضى برفض م .  وجرائم حرب في دارفورالإنسانية لاامه بارتكاب جرائم ضد

  . )3( إلى قرار القبض الجماعيةةالإبادإضافية ب
 التمهيدية الإجراءات دائرة إلى الأمرنقضت دائرة الاستئناف القرار وأعادت  2010 فيفري 3وفي         

 التمهيدية الأولى، أمر الإجراءات، أصدرت دائرة 2010 جويلية 12في ثم . )4(للبت في المسألة من جديد
  . )5( الجماعيةبالإبادة م بثلاثيتعلق  فيما ثانيا بالقبض

  

                                                 
أزمة دارفور والانتقال إلى "هانئ رسلان، : فور بالإبادة الجماعية، انظرالكونغرس الأمريكي أيضا وصف آنذاك ما يجري في دارتجدر الإشارة إلى أن  - )1(

 .201، ص 2004، السنة الأربعون، أكتوبر 158، العدد مجلة السياسة الدولية، "التدويل
يتم فيها تحدي   أا المرة الأولى التي جنائية دولية، إلامة على الرغم من كوا ليست المرة الأولى التي تتم فيها ملاحقة رئيس دولة أو حكومة أمام محك- )2(

حيث اقتصرت السوابق الدولية في هذا الشأن على أشخاص لم يكونوا يمارسون .  أمام محكمة جنائية دولية- مازال في منصبه ويمارس سلطته-حصانة رئيس دولة 
لوبودان ميلوزوفيتش رئيس جمهورية يوغسلافيا الاتحادية السابق الذي س: صلاحيام كرؤساء وقت الملاحقة، ونشير هنا إلى  الرئيسين اللذين خضعا للاعتقال

، والرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور الذي أدين من قبل المحكمة الخاصة 24/5/1999تمت إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في 
) 26/2/2011 (1970أعلاه، على إثر إحالة مجلس الأمن بالإجماع للوضع في ليبيا بموجب قراره من جانب آخر وكما أشرنا . 3/3/2003بسيراليون في 

 مذكرة -  ماي بإصدار مذكرات الاعتقال16بعد أن قدم المدعي العام طلبا في - جوان 27إلى المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت دائرا التمهيدية الأولى في 
 معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته العسكرية عبد االله السنوسي لتورطهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتقال أخرى، تخص الرئيس الليبي

 .وتعتبر هذه الإحالة هي الثانية لس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية. 2011 فيفري 15بحق المدنيين الليبيين منذ 
(3  - ) ICC-02/05-01/09 (4 août 2010)   

. قررت دائرة الاستئناف أن دائرة الإجراءات التمهيدية قد طبقت معيار إثبات خاطئ في قرارها بعدم إصدار أمر قبض فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية - )4(
 معيار الإثبات الصحيح، بشأن إصدار وقد نقض هذا الجانب من القرار ووجهت دائرة الاستئناف دائرة الإجراءات التمهيدية باتخاذ قرار جديد، بعد استخدام

 .من عدمه بتهمة الإبادة الجماعيةأمر قبض 
(5  - ) ICC-02/05-01/09, op. cit. 
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، والذي يظل أيضا ساري  القبض السابقأمر محل لا يحل  القبض الثانيأمرأن جدير بالذكر، و        
 في الأطراف جميع الدول إلى الأول القبض أمر أبلغ أمر القبض الثاني، شأنه شأنقد  و.المفعول ولا يلغيه

نظام  في الأطراف من غير الأمن مجلس أعضاءوالى جميع ، والى سلطات السودان، الأساسينظام روما 
  .روما

 . القضية من خلال ممثليهم القانونيينإجراءات شخصا للمشاركة في 12قبل ضحايا مجموعهم قد و        
حمد هارون أ القبض الصادرة ضد أوامر )2(لم تنفذ بعد كما .)1(وحتى هذا التاريخ لم ينفذ أمرا القبض بعد

 لضمان التعاون في القبض على المشتبه فيهم وستكثف المحكمة الجهود التي تبذلها. وعلي كوشيب
  .)3(وتسليمهم

  

 منذ ذلك الوقت مع القضية  أن تتعاملالحكومة السودانية  علىكان ينبغيأنه  ،خلاصة القول إذن        

ن ارتكاب الجرائم الدولية ومحاكمة المسؤولين ع  الداخلية،هاأوضاع وبمبادرة منها بتصحيح بصورة واضحة،
، في ذلك الإقليم في إطار جدية المحاكمات ونزاهتها وبغض النظر عن انتماء ارمين لأي من أطراف التراع

الأمر الذي  .لاسيما وأن المدعي العام لحكومة السودان قد أقر بقدرة القضاء السوداني على معاقبة هؤلاء
 بعدا خطيرا بطلب المدعي العام توقيف اتخذت منحى أودم لاحق  وتيرة التطورات، وفي تقتسارع أدى إلى

  .الرئيس البشير
ن في نفس  تضمإلا أنه، )الإحالة (ا عاما قرار نجده)1593( قرار مجلس الأمن رقم ن خلال قراءةمو        

 وضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدوليتضمن  بأنه وقد يصح القول .الوقت عدة قرارات فرعية
نظرا لصدوره من جهة مخولة (قد يكون مقبولا من الناحية الشكلية كما  لإنساني المرتكبة في هذا الإقليما

 المتحدة أو نظام الأممثاق مي" أسانيده القانونية )2 و 1(باتخاذه وبالآلية المقررة لذلك، كما يجد في فقرتيه 
ة ـيحمل دلالات قانونيبرأينا أنه . القرار؟ غير أن ما يثير التساؤل هو ما مدى مشروعية هذا )."روما

  .ةـوسياسي
 دالة المزدوجة المعايير أنه يعد نموذجا لسياسة العدالة الانتقائية أو العإن ما يؤخذ على هذا القرار هو        

 بينما يظل يتمسك ، السودانإزاء قراره الأمن، إذ لماذا اتخذ مجلس وتدخل الاعتبارات السياسية في صدوره
 بشكل جرائم التعذيب التي حصلت في العراق، وما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيليةوقفه السلبي حيال بم

  ؟... وجرائم حربالإنسانية من جرائم ضد  من انتهاكات بحق الفلسطينيينيومي

                                                 
  .مرجع سابق، 18، عدد ... نشرة تحالف- )1(
 4في دارفور إلى مجلس الآمن في ، قدم المدعي العام تقريريه العاشر والحادي عشر عن وضع التحقيقات في الحالة )2005 (1593وفقا لقرار مجلس الأمن  - )2(

 على التوالي، حيث أبرز عدم تعاون حكومة السودان، واستمرار الجرائم على أرض الواقع، والحاجة إلى تنفيذ أوامر 2010 جوان 11 و 2009ديسمبر 
 .القبض المعلقة

(3  - ) ICC-ASP/9/20. 
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هي الأساسي، ف من المحكمة الجنائية الدولية ونظامها أمريكاكما أنه يكشف عن تناقض في موقف         
قامت بمحاولات  أا على الرغم من المحكمة إلى  الوضع في دارفورإحالة ضد قرار  حق الفيتوملم تستخد

  .عدة لعرقلة المحكمة وتقييد حركتها
 لمواطني منح الحصانة(اصة بتحصين والخ )6( الفقرة أن، نجد )1593( فحوى القرار إلىبالنظر         

 وبذلك يستثني الأمريكيين وغير  من المحاكمة غير السودانيينأي إفلات ارمين الدول غير الأطراف
 أو أذن ا  العاملين ضمن العمليات التي أنشأهاالأفراد)  الدوليةالسودانيين من المثول أمام المحكمة الجنائية

 التي الأساسي روما  من نظام)27(تتعارض مع مضمون المادة ،  في دارفورالإفريقيمجلس الأمن أو الاتحاد 
، حيث حصر النظر في الدعوى الناشئة عن الجرائم )الحصانات( بالصفة الرسمية كرست مبدأ عدم الاعتداد

 مثولهم أمام إمكانيةالتي قد يرتكبوا في دارفور للولاية الحصرية للمحاكم الوطنية في دولهم مما يعني استبعاد 
 على إعفاء المسؤولين والموظفين )1422(ما ورد في القرار رقم نفس  6ورد في الفقرة ( المحكمة الجنائية

فضلا عن أفراد القوات الأممية المنتمين إلى دولة غير طرف في النظام الأساسي، من المتابعة أمام المحكمة عن 
 ).أي فعل أو امتناع ينتج عن المهمات المقررة في السودان

 من نظام روما التي نصت على) ب/115(عارض مع نص المادة  من نفس القرار تت)7(كما أن الفقرة         
 قدمت ظ على السلم والأمن الدوليين، في حالالحفابغرض  المتحدة الأممل نفقات المحكمة على ميزانية يتحم

  . من الميثاق متصرفا بموجب الفصل السابعالأمن المدعي العام من مجلس إلىالشكوى 
  

 بالرئيس البشير، برأينا أنه من الأجدى للحكومة السودانية ةسيما المتعلق، لاوبخصوص أوامر القبض        
 علاوة على ، دارفور، إذ مازال الأمر ممكنا وضرورياأحداثإجراء تحقيق مستقل ومحاكمات نزيهة بشأن 

مة السودانية حقها في الطعن  والبدء بملاحقة مرتكبي الانتهاكات يكفل للحكوأن إجراء مثل هذا التحقيق
 من النظام الأساسي للمحكمة، ذلك )19( أو أثناءها بموجب المادة ولية الدعوى قبل الشروع بالمحاكمةبمقب

 إلىأن القضاء السوداني هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر تلك الوقائع، حيث يختص بنظرها استنادا 
من نتائج سواء لجهة تمكينه  ، وبذلك يستفيد مما يترتب على مبدأ التكاملوالإقليميالاختصاصين الشخصي 

 أو لجهة التأكيد على أولويته في نظر القضايا ، الدولية الجنائيةمن الطعن في مقبولية الدعوى أمام المحكمة
  .)17( وفقا للمعايير التي تتطلبها المادة ريطة أن تتم التحقيقات والمتابعاتالمماثلة، ش

في أروقة المحكمة فيما يخص أمر القبض على الرئيس مور  مجريات الأإليهوبصرف النظر عما ستؤول         
في أن يكون  ، والأمر أحوجحكومة السودانمن التراع في دارفور لن تتم تسويته إلا بمبادرة البشير، فإن 

 الوضع في بغض النظر عن مآلات و. سلام شامل ومصالحة وطنية على كافة المستوياتإلىالوصول 
ل يوم  تبحث دائما عن الحل الجذري من أجل إنساا الذي أضحى يعاني ك تظل قضية دارفورالسودان،

  . القوى العظمى مسرحا لمطامعباتوإقليم من حرب مستمرة 
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اسة تطورات كبيرة، مع لقد شهد عمل المحكمة الجنائية الدولية أثناء قيامنا ذه الدر :مجمل ما سبق        

وإسقاط التهم عن أحد المتهمين، والمثول ومواصلة ثلاث محاكمات، ، )ليبياو كينيا( افتتاح حالتين جديدتين
البشير عمر حسن ، وإصدار أمر قبض ثان ضد )في حالة دارفور عملا بأمر الحضور(الطوعي لمتهمين اثنين 

ولا تزال العديد من التحديات قائمة، إلا أن أكثرها إلحاحا تنفيذ أوامر . رئيس السودان في الحالة نفسها
  .التي ظلت عالقة حتى الآن  التسعةالقبض

مؤتمر إطار ، وذلك في إلى تعديل النظام الأساسي هذه الدراسة تعرض ضمنأن ن، الأخير        يبقى في 
بالنظام  تعديلات منها ما يتعلق م المتحدة، حيث أدخلت على هذا النظاماستعراضي عقده الأمين العام للأم

  .وهو ما سنعرضه في آخر مبحث،  ام العدالة الجنائية الدوليةنظبتقييم  رتبطالأساسي ومنها ما ا
  

تعديل النظام الأساسي والتحديات الرئيسية الراهنة للمحكمة الجنائية : المبحث الثالث

  الدولية
 أن الفقرة  بجلاءمن نظام روما الأساسي، نستشف )123(ضمون المادة من خلال نظرة سريعة لم        

 مقرر عقده بعد سبع سنوات من دخول نظام روما الأساسي ن مؤتمر استعراضي أولالأولى منها تتحدث ع
ز عقد مؤتمرات احيز النفاذ، في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة تتحدث عن احتمالات وجو

   .استعراضية أخرى في المستقبل
 من المادة )1(عقده بموجب الفقرة وما يهمنا في هذا المقام هو المؤتمر الاستعراضي الأول الذي يجب         

 التي تواجهها المحكمة بعد لتحدياتاوبعد سبع سنوات من دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ،  )123(

  .ما أسفر عنه هذا الأخير

المؤتمر الاستعراضي ، ثم )مطلب أول (قواعد وأحكام تعديل النظام الأساسيوعليه نتطرق أولا إلى         

  . المحكمة الجنائية الدوليةعملمن  تقوضتعزز أو قد وما أسفر عنه من نتائج م روما الأول لنظا
  

   وأحكام تعديل النظام الأساسيقواعد: المطلب الأول

 من  بعد مضي سبع سنواتم الأساسي الحق في اقتراح تعديل هذا الأخيرلأي دولة طرف في النظا      

 عدة شروطمن النظام الأساسي  )123و 122، 121( قد وضعت الموادوتاريخ دخوله حيز النفاذ، 

نعرض لأحكام التعديل ، ثم )فرع أول( نبحث في هذه الشروط أو القواعد يوفيما يل ،لاعتماد أي تعديل
اقي أحكام  وبين تعديل ب،)5(الجرائم المنصوص عنها في المادة بين أحكام تعديل وفق ما تضمنه هذا النظام 

  ).نيفرع ثا( النظام الأساسي
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   تعديل النظام الأساسيقواعد: الفرع الأول

بعض  أول استعراض لتعديل نتطرق إلى  ثمإجراءات تعديل النظام الأساسينعرض في هذا الإطار إلى        
   :الفقرتين الفرعيتين التاليتين ضمن إطار، نصوصه

  الأساسيتعديل النظام  إجراءات: أولا
 .إلى عملية تعديل هذا النظامالدولية ظام الأساسي للمحكمة الجنائية من الن )121(تطرقت المادة         

المرحلة الأولى، تمتد على : ويمكن أن نميز في هذا الموضوع من خلال الفقرة الأولى من المادة بين مرحلتين
تواة  سنوات بدءا بدخول هذا النظام الأساسي حيز النفاذ، ويمنع فيها تعديل أي نقطة من النقاط المح7فترة 

والمرحلة الثانية، . )122( من المادة 1في النظام الأساسي، باستثناء التعديلات التي تجرى بموجب الفقرة 
تكون بعد انقضاء سبع سنوات على دخول النظام الأساسي حيز التطبيق، وفيها يجوز لأي دولة من الدول 

وبما أن دخول هذا . )1(ة أو أكثرالأطراف أن تقترح إجراء أي تعديل تراه مناسبا بخصوص نقطة واحد
، يمكن اقتراح أي تعديل بعد مرور سبع سنوات 2002 جويلية 1النظام الأساسي حيز النفاذ كان بتاريخ 

  . 2009جويلية  1من ذلك التاريخ، أي ابتداء من 
طراف، تقدم الاقتراحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتولى تعميمها على الدول الأو        

  .باعتباره الجهة التي أودعت لديها الاتفاقية
إذا قدمت دولة طرف أو أكثر اقتراحا بتعديل نقطة واحدة أو أكثر، تتعامل جمعية الدول الأطراف         

  :مع الاقتراح بإحدى الطريقتين
يعرض الاقتراح على التصويت في جمعية الدول الأطراف التالية لغرض تحديد ما إذا  -

في  )2(معية ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بموافقة أغلبية الحاضرين المصوتينكانت الج
 . موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار

 في الاقتراح وفقا للإجراءات العادية، كما يجوز لها تنظر جمعية الدول الأطراف مباشرة -
 .)3(أن تعقد مؤتمرا استعراضيا لذلك الغرض

 بالنسبة لعملية التصويت الخاصة باعتماد الاقتراح، يجب أن يبذل كل جهد لاتخاذ القرار عن أما        
طريق قاعدة توافق الآراء، فإن تعذر ذلك يتخذ القرار عن طريق موافقة ثلثي الدول الأطراف، سواء تم 

  .)4(التصويت في إطار جمعية الدول الأطراف أو خلال المؤتمر الاستعراضي
                                                 

، 2008 دار هومـة للطباعة والنشر والتوزيع،: ، الجزائرلثاني، الجزء ا روما مـادة مـادةشرح اتفاقية: المحكمة الجنائية الدولية ، نصر الدين بوسماحة- )1(
  .248ص 

تنع أما الدول الأطراف التي تم. سلبا  أو، الدول الأطراف التي تحضر وتدلي بأصواا إيجابا"الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت" المقصود بعبارة - )2(
 .من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف) 66(المادة :  انظر.تعتبر مصوتـةعن التصويت فلا 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 121/2( المادة - )3(
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )121/3( المادة - )4(
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 تمت الموافقة على التعديل المقترح، سواء بتوافق الآراء أو عن طريق موافقة ثلثي الدول الأطراف، إذا        
فإن التعديل لا يصبح ساري المفعول إلا بعد سنة واحدة من إيداع لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكوك 

ا في جميع المسائل باستثناء تلك  الدول الأطراف، وهذ)7/8(التصديق أو القبول للتعديل من قبل سبعة أثمان 
  .)1(المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

  استعراض النظام الأساسي: اـثاني

 أول مؤتمر استعراضي للدول  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)123(حددت المادة         
 )7(، وذلك بعد مرور 2002 جويلية 1 الأطراف في هذا النظام الأساسي الذي دخل حيز النفاذ في

 من هذه )1(فالموعد محدد مسبقا بموجب الفقرة . 2009 جويلية 1 سنوات من ذلك التاريخ، أي ابتداء من
 المتحدة الإجراءات الضرورية لعقد المؤتمر دون حاجة إلى الحصول الأمين العام للأممالمادة، وبالتالي يباشر 

  .طرافعلى موافقة أغلبية الدول الأ
 قررت في دورا  قدوهنا ينبغي الإشارة إلى أن جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي        

، أن يعقد المؤتمر الاستعراضي الأول خلال النصف الأول من 2007السادسة التي عقدت في شهر نوفمبر 
الدعوات للمشاركة في المؤتمر قبل ، وذلك لإعطاء الفرصة للأمين العام للأمم المتحدة لتوجيه )2(2010عام 

انعقاده بوقت كاف وكذلك تمكين الدول الأطراف من تقديم اقتراحاا بشأن التعديلات في متسع من 
  .الوقت

يمكن أن يشمل المؤتمر الاستعراضي أي نقطة مدرجة في النظام الأساسي، بما في ذلك قائمة الجرائم         
كما هو الشأن بالنسبة لجريمتي الإرهاب - ريق إدراج جرائم جديدةالداخلة في اختصاص المحكمة عن ط

) هـ(والاتجار بالمخدرات اللتان تمت مناقشتهما خلال مفاوضات روما وأدرجت بشأما توصية في القرار 
  .الخ...النظام الأساسي؛ ، أو مراجعة تعريف الجرائم الواردة في -من الوثيقة الختامية للمؤتمر

لمشاركة في المؤتمر الاستعراضي، فهي غير محصورة في الدول الأطراف، وإنما تكون مفتوحة عن او        
لمشاركة رئيس المحكمة ،المدعي العام، المسجل، الأمم المتحدة وأمينها العام طبقا لما هو محدد في النظام 

  .)3(الداخلي لجمعية الدول الأطراف
 من هذه المادة، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح )1( للفقرة بعد انعقاد أول مؤتمر استعراضي وفقا        

إلا أنه يتعين على الأمين العام للأمم . )1(عقد مؤتمر استعراضي في أي وقت ولنفس الغرض المبين في الفقرة 

                                                 
  .249، ص رجع سابقم، لجزء الثانيا ...:المحكمة الجنائية الدولية  نصر الدين بوسماحة، - )1(
 -نوفمبر 30 نيويورك قرارات جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة السادسة،:  تحديد موعد انعقاد المؤتمر الاستعراضي، انظرفي شأن - )2(

  :ةـ، الوثيق2007ديسمبر 14
ICC-ASP/6/20/Add.1 - 

 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ) 123/1(المادة  - )3(
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المتحدة في هذه الحالة التأكد من موافقة أغلبية الدول الأطراف على اقتراح الدولة قبل أن يعمل على عقد 
  .تمرالمؤ

بخصوص ما ) 7( إلى الفقرة )3(من الفقرة ) 121 ( بالإحالة على المادة)3(في الأخير، اكتفت الفقرة         
، إضافة إلى بدء نفاذ )توافق الآراء أو التصويت(يتعلق باعتماد التعديلات التي يبت فيها المؤتمر الاستعراضي 

  .)1(تلك التعديلات

  نظام الأساسيام تعديل الـأحك: الفرع الثانـي

 وبين تعديل باقي أحكام )5( من النظام الأساسي بين أحكام تعديل المادة )5، 121/4(ميزت المادة         
  :يـوتفصيل ذلك كمايل.  النفاذ لكل منهمان تاريخ سرياكما حددتا الأساسي، النظام

   من هذا النظام)05(أحكام تعديل المادة : أولا

 من هذا النظام الأساسي، )5( بموجب المادة الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةالتعديل الذي يمس         
 يقتصر على الدول الأطراف التي تقبل  جريمة الإرهاب،لكأن تضاف جريمة جديدة لاختصاص المحكمة مث

ذلك التعديل، ويكون ساري المفعول في حقها بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع صك الموافقة أو القبول 
  .لخاص اا
ولا يكون لمثل هذا التعديل أي أثر في مواجهة الدولة الطرف التي ترفضه، بحيث تظل ملتزمة          

 قد يتعرض )5(بالنص الأول الذي وافقت عليه والسابق للتعديل الحاصل، وذلك لأن محتوى نص المادة 
الغرض نصت الفقرة ولهذا . )2(نا أخرىلتعديلات مختلفة قد توافق الدولة الطرف عليها أحيانا وترفضها أحيا

 عندما ، على عدم ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل من المادة أعلاه)5(
يرتكب هذه الجريمة مواطنون من دولة طرف أو ترتكب فوق إقليمها ولم توافق تلك الدولة على التعديل 

  .المعتمد

  ص النظام والتعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي البحتأحكام تعديل باقي نصو: ثانيا

سبق الإشارة إليه، إذا تمت الموافقة على التعديل المقترح، سواء بتوافق الآراء أو عن طريق كما         
موافقة ثلثي الدول الأطراف، فإن التعديل لا يصبح ساري المفعول إلا بعد سنة واحدة من إيداع لدى 

 الدول الأطراف، )7/8(ام للأمم المتحدة صكوك التصديق أو القبول للتعديل من قبل سبعة أثمان الأمين الع
  .باستثناء تلك المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وهذا في جميع المسائل

                                                 
 .255، ص مرجع سابق، الجزء الثاني: ...المحكمة الجنائية الدوليةنصر الدين بوسماحة،   - )1(
   .249، ص هالمرجع نفس - )2(

من اتفاقية فيينا التي ) 40(دة بالنظر إلى الأحكام السابقة، من المؤكد أن واضعي اتفاقية روما أخذوا بعين الاعتبار نص الما "ويرى نصر الدين بوسماحة أنه، -
 ".تنظم مسألة الانسحاب من المعاهدات متعددة الأطراف
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 - )5(ى المادة  أي باستثناء التعديل عل- )121( المادة  من)4(إذا كان التعديل المشار إليه في الفقرة         
قد استوفى شرط دخوله حيز النفاذ بإيداع سبعة أثمان من صكوك التصديق أو الموافقة، وبالتالي نفاذه في 

 من هذه المادة ضمنت )6(مواجهة جميع الدول الأطراف حتى تلك التي لم توافق على التعديل، فإن الفقرة 
، )1( منه)127( هذا النظام الأساسي وفقا للمادة حق الدولة الطرف التي لم تقبل التعديل في الانسحاب من

فالانسحاب في .  من اتفاقية فيينا التي نصت على الانسحاب المضمون بموجب أحكام المعاهدة)54(والمادة 
. حالة كهذه يمثل احتراما لمبدأ مساواة الدول في السيادة وذلك بعدم ترتيب التزام على الدولة دون موافقتها

إلى هذا الحق لا ينبغي أن يتم دون ضوابط معينة، لذلك تلتزم الدولة المنسحبة بتقديم إشعار إلا أن اللجوء 
في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل، وهذا لضمان التطبيق الحسن للاتفاقية وعدم مفاجأة 

  .الدول الأطراف بانسحاب إحدى الدول
 من )7(دة بتعميم أي تعديل على جميع الدول الأطراف طبقا للفقرة إن قيام الأمين العام للأمم المتح        

 من اتفاقية فيينا، وعملا بالمادة )77( من وظائف الوديع المحددة في المادة اهذه المادة، يعد بحد ذاته جزء
 .لدى الأمين العام للأمم المتحدة من النظام الأساسي التي نصت على إيداع أصل النظام الأساسي )128(

 بعد إقرار مشروع التعديل يتولى الأمين العام مهمة تعميمه على جميع الدول الأطراف في  أنهيعني ذلك
  .)2(اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي

وات التي تلي  سن)7(منع التعديلات التي قد تطرأ على هذا النظام الأساسي خلال فترة استثناء من و        
، بما في ذلك فترة السبع  من الأوقاتالنفاذ، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح في أي وقتدخوله حيز 

 من المادة )1(سنوات المذكورة، تعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي البحت المحددة في الفقرة 
  : وهي)122(
بناء على القضايا المعروضة  التعديلات المرتبطة بخدمة القضاة، كمسألة تولي المهام على أساس التفرغ أو -

  .على المحكمة
  . المعايير الواجب مراعاا والمؤهلات المطلوبة في اختيار القضاة، إضافة إلى مدة خدمتهم-
  . المسائل المرتبطة بالشواغر القضائية-
  .ة تشكيلة هيئة الرئاسة وطريقة انتخاب قضاا، إضافة إلى الوظائف والمهام المسندة إلى هيئة الرئاس-
 تنظيم المحكمة والشعب المكونة لها، وممارسة الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة عن طريق -

  .الدوائر، إضافة إلى عمل القضاة في الشعب ونقلهم
 طريقة انتخاب المدعي العام ونوابه ومدة خدمتهم وتعيين المدعي العام للمستشارين من ذوي الخبرة -

  .القانونية

                                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 121/6(المادة  - )1(
  .228، ص مرجع سابق ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير  علي يوسف الشكري،- )2(
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  .لقة بالموظفين التابعين للمحكمة المسائل المتع-
  . حالات وإجراءات العزل من المنصب-
  . الإجراءات التأديبية المطبقة على القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل-
ئب  المرتبات والبدلات والمصاريف التي يتلقاها القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونا-

  .المسجل أثناء مدة خدمتهم
 ي شخص آخر، أضافت هذه المادة إمكانية تعيين أ)121(وخلافا للتعديلات المشار إليها في المادة         

من طرف جمعية الدول الأطراف لتقدم إليه التعديلات من أجل تعميمها على الدول الأطراف، وجميع من 
سي والنظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف إضافة إلى إمكانية شاركوا في الجمعية عملا ذا النظام الأسا

  .)1(تقديمها إلى المدعي العام
 )121(أما عن كيفية اعتماد هذه التعديلات، فإن الأمر لا يختلف عما هو منصوص عليه في المادة         

إن تعذر الأمر يتخذ من ضرورة بذل كل جهد للتوصل إلى اتخاذ القرار عن طريق قاعدة توافق الآراء، ف
القرار بموافقة ثلثي الدول الأطراف، سواء تم التصويت في إطار جمعية الدول الأطراف أو خلال المؤتمر 

  .الاستعراضي
 )6(بعد مرور بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف يكون بدء نفاذ التعديلات ذات الطابع المؤسسي         

، خلافا لباقي التعديلات التي )2( حسب الحالةية أو من قبل المؤتمرأشهر من تاريخ اعتمادها من قبل الجمع
ى الأمين تكون نافذة بعد مرور سنة واحدة من إيداع سبعة أثمان صكوك التصديق أو القبول للتعديل لد

  .  العام للأمم المتحدة

  المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي المنعقد في كمبالا: المطلب الثانـي

   والتحديات الماثلة)2010 جوان 11 ماي إلى 31 الفترة من -أوغندا(                

 وغيرهم من لمحكمة الجنائية الدوليةاضي هو اجتماع خاص للدول الأطراف في االمؤتمر الاستعر        
روما  للنظر في تعديلات على نظام - مختلف عن الاجتماع السنوي لجمعية الدول الأطراف-المشاركين 

يتيح للدول الأطراف إبداء وجهات نظرها في شأن تقييم سير  فهو مجال .الأساسي ولتقييم أثره وتطبيقه
  . أداء عمل المحكمة وفي شأن تطوير ذلك الأداء مستقبلا

                                                 
حكام ذات الطابع المؤسسي، يقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية فيما يتعلق بالتعديلات على الأ - )1(

 . وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية الدول الأطراف ليقوم فورا بتعميمه على جميعالدول الأطراف
 .يةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول) 122/2(المادة  - )2(
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أنشأت جمعية الدول الأطراف الفريق العامل المعني بالمؤتمر الاستعراضي في الجلسة الأولى من دورا         
 وتقرير الفريق )2(المؤتمر الاستعراضي بشأن المكتبالفريق العامل تقرير وكان معروضا على ، )1(منةالثا

  . ذات صلة بالمؤتمر ومسائل أخرى)*( )3(العامل الخاص المعني بشأن جريمة العدوان
اضي، ودعا جميع  السالفة الذكر، عقد الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمر الاستعر)123(ووفقا للمادة         

الدول الأطراف في نظام روما للمشاركة، كما دعيت بصفة مراقب الدول الأخرى التي وقعت على النظام 
  . )4(ةـالأساسي أو على الوثيقة الختامي

لأول لنظام روما المؤتمر الاستعراضي اعقد انووفقا للمقرر الذي اتخذته الجمعية في دورا الثامنة،         
بعد )5(لمدة عشرة أيام عمل، 2010جوان  11 ماي إلى 31 ما بينالفترة  ، أوغندا في  كمبالا فيالأساسي

  . نظام روما حيز النفاذلسبع سنوات من دخو

عملية تقييم للعدالة كذا  بعض التعديلات على النظام الأساسي، ووقد شملت أجندة هذا المؤتمر        
، وأخيرا تقديم ذ الأحكاما اتخذ المؤتمر قرارا بشأن تعزيز تنفي شملت مواضيع أربعة، كمالجنائية الدولية

سنستعرضه على النحو التالـيكل ذلك  . في بعض الأموراتعهدات من قبل الدول تضمنت التزاما :  
 

  القرارات والإعلانات التي اعتمدها المؤتمر الاستعراضي: الفرع الأول

تم في كمبالا بأوغندا، المؤتمر الاستعراضي لنظام روما ، اخت2010في الحادي عشر من جوان عام        
 ممثل من ممثلي الدول والمنظمات )4600(الأساسي، بعد مناقشات استمرت لمدة أسبوعين بحضور نحو 

  :، حيث اعتمد المؤتمر قرارات تمثلت في)6(الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
                                                 

   :ةـ الوثيققرار بشأن المؤتمر الاستعراضي، - )1(
ICC-ASP/8/Res.6- 

، 2010 مارس 25-22 في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة المستأنفة، نيويورك، الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف - )2(
 .)ICC-ASP/8/20/Add.1:  منشور المحكمة(
 23-19 في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة، الاستئنافان الأول والثاني، نيويورك، ئق الرسمية لجمعية الدول الأطرافالوثا - )3(

  . الثاني، الفصل الثاني، المرفق )ICC-ASP/7/20/Add.1: منشور المحكمة(، 2009 فيفري 13- 9جانفي و 
 عندما أنشأت جمعية 2002فريق العامل المعني بجريمة العدوان نظر في المقترحات التي أسفرت عنها المفاوضات التي دارت منذ عام جدير بالذكر هنا، أن ال - (*)

واضطلعت الاجتماعات غير الرسمية التي عقدت بين الدورات في معهد ليختنشتاين لتقرير المصير . الدول الأطراف فريقا عاملا خاصا مفتوح العضوية للدول
  . بدور مهم في عملية المفاوضات 2009 إلى 2004التابع لجامعة برينستون في الفترة من 

الدورة السادسة  جمعية الدول الأطراف، إلى قدمت والتي العدوان، الجريمة المعني العامل الفريق رئيس من المقترحة العدوان، جريمة عن المناقشة ورقة: أنظر أيضا
-ACC: القرار، وانظر )/2ICC-ASP/6/SWGCA: (رقم  وثائق جمعية الدول الأطراف، الوثيقة2008 جوان6-2المستأنفة، نيويـورك 

ASP/8/Res.6 ، الذي أحالت بموجبه جمعية الدول الأطراف مقترحات بخصوص وضع نص بشأن هذه الجريمة إلى المؤتمر الاستعراضي للنظر فيها.  
  ICC-ASP/8/INF.1 :قةقائمة الوفود المشاركة في الدورة في الوثي  - )4(
-ICC(، 2009 نوفمبر 26-18 في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة، لاهاي، الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف - )5(

ASP/8/20( لد الثاني، القرارا ،ICC-ASP/8/Res.6.   
 

(6  - ) ICC-ASP--20100612-PR546.(12 Juin 2010) 
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 ساسيإدخال تعديلات على نظام روما الأ: أولا

اعتمدت الدول الأطراف أثناء المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي تعديلات على نظام         
 من نظام روما الأساسي لتحديد طبيعة جريمة العدوان )5( من المادة )2(روما الأساسي، وفقا للفقرة 

اعتمدت ، كما ك الجريمةولوضع الشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على تل
نظام توسع بموجبها ولاية المحكمة لتشمل جرائم حرب تقليدية ثلاث حين ترتكب في التعديلات على 

 .من النظام الأساسي )124(بالمادة وأصدرت قرارا يتعلق  ،التراعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي
  : يـوتفصيل ذلك كمايل

  )*(قرار بخصوص جريمة العدوان -1

 3314  رقم تعريف جريمة العدوان على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستعراضيأرسى المؤتمر        
، واتفق في هذا الصدد على خلع صفة العدوان على الجريمة التي 1974 ديسمبر 14 المؤرخ في )29-د(

هاكا واضحا لميثاق يرتكبها قائد سياسي أو عسكري والتي تشكل بحكم طابعها وخطورا و نطاقها، انت
  .)1(الأمم المتحدة

 والشروط التي ، المؤتمر نظام روما الأساسي تعريفا لجريمة العدوان الذي عدل به)2(تضمن القرار        
 الجديدة في )3() مكرر8(وتعرف المادة .  أن تمارس في إطارها الاختصاص على هذه الجريمةيمكن للمحكمة

ان على أا تخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني من جانب نظام روما الأساسي جريمة العدو
                                                 

           ة الدول الأطراف بتكليف مجموعة عمل خاصةـللتذكير بخصوص ما أوردناه في الفصل السابق بشأن هذه الجريمة، كانت قد قامت جمعي -)(* 
)ICC-ASP/5/SWGCA/2 ( ا من إجراءات، اجتمعت لأول مرة خلال الدورة الخامسة ا وكل ما يتعلقبإعداد مشروع تعريف هذه الجريمة وأركا 
  :انظر. 2007في نعقاد الجمعية لا

 -Le Moniteur, journal de la coalition pour la cour pénale Internationale, N°34, mai-octobre 2007, pp. 
6, 7.  

 )1( - ICC-ASP--20100612-PR546.(12 Juin 2010), op, cit. 

الجزء ، )RC/11(:، الوثيقةالوثائق الرسمية، 2010 جوان 11- ماي31دولية، كمبالا المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية ال - )2(
 RC/Res.6 .   الثاني، القرار

قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلا من التحكم في العمل " جريمة العدوان" لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني - 1. جريمة العدوان-) مكرر8( المادة - )3(
ري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا السياسي أو العسك
لإقليمية أو استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها ا" العمل العدواني"، يعني 1 لأغراض الفقرة - 2. لميثاق الأمم المتحدة

وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب . استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
لمسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى قيام القوات ا) أ: (1974 ديسمبر 14في ) 29-د (3314أو بدونه، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

) ب(أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة، 
ضرب حصار على موانئ دولة ما ) ج(ا أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى، قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة م

قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين ) د(أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى، 
تعمال قواا المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط قيام دولة ما باس) ه(لدولة أخرى،  البحري والجوي

سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن ) و(التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد اية الاتفاق، 
إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ) ز(دولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة، تستخدمه هذه ال

موس في ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور مل
  .ذلك
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استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما : "ويشار إلى العمل العدواني على أنه. زعيم سياسي أو عسكري
ضد سيادة دولة أخرى وسلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق 

 جريمة العدوان، يجب أن انركأ، لكي يكون العمل العدواني ركنا من وعلاوة على ذلك". حدةالأمم المت
  ."بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة"يشكل هذا العمل 

يحيل مجلس  المحكمة الجنائية الدولية للاختصاص، وافق المؤتمر على إمكانية أن )1(وفيما يتعلق بممارسة        
الأمن الحالة التي يبدو فيها أن عملا عدوانيا قد ارتكب إلى المحكمة، متصرفا بموجب الفصل السابع من 

  .ميثاق الأمم المتحدة، بغض النظر عما إذا كان المعني دولة من الدول الأطراف أو من الدول غير الأطراف
أو طرف ها على أساس إحالة من دولة  أن تباشر أيضا عملكمةحوعلاوة على ذلك، يمكن للم        

 ليست طرفا أو دولة طرف المدعي العام نفسه، إلا إذا كان العمل العدواني ارتكب من قبل دولةبمبادرة من 
وفي هذا الوضع، على المدعي العام أن يبلغ مجلس . أعلنت أا لا تقبل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان

وبعد تلك .  غضون الأشهر الستة التاليةالأمن فيشأن العدوان من جانب مجلس الأمن بالحالة وينتظر قرارا ب
بذلك من الشعبة التمهيدية مسبق الفترة، يمكن للمدعي العام أن يباشر عمله فقط إذا حصل على إذن 

 المرتكبة نلن يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم العدوافي مثل هذه الظروف، أي  (للمحكمة
، أو فيما يتعلق بدول أطراف تكون قد ياهاايم الدول غير الأطراف أو المرتكبة من جانب رععلى إقل

  .)أعلنت عدم قبولها اختصاص المحكمة في هذه الجريمة
، شريطة أن 2017 جانفي عام 1تمارس اختصاصها فقط بعد وفضلا عن ذلك، يجوز للمحكمة أن         

معنى  .ختصاص في قرار تتخذه بتوافق الآراء أو بأغلبية الثلثينتؤكد الدول الأطراف بعد ذلك ممارسة الا
 بنفس أغلبية هذا التاريخ بصدور قرار بعد لمحكمة بخصوص جريمة العدوان رهناتفعيل اختصاص اذلك أن 

  عام واحد مضيوبعد، ماد التعديل على النظام الأساسياعتمثل ما يقتضى في الدول الأطراف المطلوبة 
   . دولة طرف، أيهما يحدث لاحقا)30(و قبول التعديلات المقدمة من  مصادقة أعلى

كما اعتمد المؤتمر بموجب القرار نفسه، التعديلات على أركان الجرائم ذات الصلة بجريمة العدوان         
  .فضلا عن التفاهم المعقود في هذا الشأن

  

 بسبب )العدوانجريمة ( رئيسيةقضية لجة  المراجعة لم ينجح في معان مؤتمرنجد أ :رأينا الخاص        

بحجة  جزء من سلطتها عن رقابة العدالة الدوليةالكبرى الخمس التي لم ترغب في نزع معارضة الدول 
  في منحالأخيركما أخفق هذا . يرة من المؤتمرفي اللحظات الأخ، إذ جرى تعريفها الطبيعة السياسية للجريمة

                                                 
كما تم إدراج المادة . عن الإحالة الصادرة من الدول من تلقاء نفسها)  مكرر15(فيما يتعلق بممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان، أدرج نص المادة  - )1(
مكرر في المادة ) 3( هذه الجريمة، أدرجت الفقرة وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية عن. في إحالة مجلس الأمن، انظر نص القرار أعلاه)  مكرر ثالثا15(
فيما يتعلق بجريمة العدوان، لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا على الأشخاص الذين يكونون في وضع يمكنهم من التحكم فعلا : "من النظام الأساسي كمايلي) 25(

 ".في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه
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 دولة على )30( حين تصديق إلى ءالاعتداات تتعلق بملاحقة مرتكبي جرائم  صلاحيوليةدال نائيةالج كمةالمح
جل تفعيل صلاحياا الأعضاء اتخاذ قرار ايجابي من أ ذلك سيتعين على الدول إلى إضافة ،التعديل الجديد

 مؤتمر كمبالا في توسيع صلاحيات المحكمة لتشمل الحرب العدوانية وهكذا بإخفاق .2017جانفي  1بعد 
 وبذلك . على القانون الجديدب جرائم العدوان حتى تصادق تلك الدولون قد سمح فعليا بمواصلة ارتكايك

بالنسبة للشروط التي و آخرمن جانب . المحكمة الجنائية الدوليةتستمر ممارسة المعايير القضائية المزدوجة في 
خارج سياسية عارض شرط أن تتولى هيئة  نفإننا على هذه الجريمة،القضائية بموجبها تمارس المحكمة ولايتها 

 لا قبل أن يسمح للمدعي العام أمفعل العدوان قد ارتكب  كان إذاتقرير ما ) الأمنمجلس (المحكمة 
 ، وإذا كان لابد منه وحيدا المحكمةلاستقلاقوض من ، ونعتقد أن ذلك الشرط ي في التحقيقللمحكمة

  . لع بذلك تضط داخل المحكمةآليات إنشاءفإننا نقترح 
  

 إلى أنه نظرا لأن جريمة العدوان ترتكب عادة على أراضي  ذهبت منظمة العفو الدولية،وفي تقرير لها        
 الفهم الايجابي : يمكن أن تفسر بطريقتين)121/5(، فإن الجملة الثانية من المادة )المعتدية والضحية(الدولتين 

ومة تعتبر كافية لأن تمارس المحكمة ولايتها القضائية على جريمة للمادة يعني أن موافقة الدولة الضحية المزع
تكبها دولة طرف لة المعتدية المزعومة أي تلك التي تر، بينما الفهم السلبي للمادة يقتضي موافقة الدوالعدوان

 ا قبول إحدى الدولتين سيكون كافيأن ينبغي على الدول أن تقررتقترح المنظمة، أنه و. لم تقبل التعديل
  . الأمر الذي مما يحافظ على نزاهتهاية على هذه الجريمةلكي تمارس المحكمة ولايتها القضائ

 

  من نظام روما الأساسي08تعديل المادة   -2

 تقرير الفريق العامل المعني بتعديلات ،2010جوان  10 في جلسته الثانية عشر في اعتمد المؤتمر        
 اختصاص المحكمة جرائم الحرب الخاصة باستخدام السموم يشمللكي  )RC/Res.5()2( والقرار )1(أخرى

، واستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من أو الأسلحة المسممة
، واستخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، السوائل أو المواد أو الأجهزة

  . التراعات المسلحة ذات الطابع غير الدوليعندما ترتكب في
، الذي "الأساسي من نظام روما 8تعديل المادة " تحت عنوان تمد المؤتمر الاستعراضي القرار أعلاهاع        

" 18"و " 17) "ب (2 في الفقرة مدد بموجبه الاختصاص الذي تتمتع به المحكمة بالفعل على الجرائم الواردة

                                                 
 من نظام روما الأساسي، ولأركان الجريمة، وقد أحيل إلى المؤتمر الاستعراضي من 8مشروع تعديلات للمادة /أت هذا الفريق على مسألتين تركزت مناقشا - )1(

 . من النظام الأساسي124والمادة /ب. قبل الدورة الثامنة لجمعية الدول الأطراف
من نظام روما ) 8(حالة التراعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، ومن شأن هذا التعديل على المادة اعتمد المؤتمر قرارا بتمديد قائمة الأسلحة المحظورة في  - )2(

 .الأساسي أن يجعل استخدام بعض الأسلحة في نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، جريمة من جرائم الحرب وفقا لاختصاص المحكمة
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 في سياق نزاع دولي مسلح، لينسحب على الجرائم التي ترتكب في  عندما ترتكب)8( من المادة "19"و 
  .سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي

دام استخ": على التوالي، )8( من المادة "15" و "14" و "13" )هـ (2وأدرجت الجرائم التالية في الفقرة 
السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في استخدام الغازات الخانقة أو السموم أو الأسلحة المسممة، 

الجسم سطح بسهولة في و تتمدد أالتي تت اتحكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة، واستخدام الرصاص
 مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة ،البشري
  ."الغلاف
 أركان الجرائم ذات ؛ أي)1() أيضا أركان كل من هذه الجرائمه، اعتمد المؤتمرنفسوبموجب القرار         

 من نظام روما )هـ (2، الفقرة )8 (الصلة الواجب إدراجها في أركان جرائم الحرب التي تتضمنها المادة
 .الأساسي

 وثيقة إيداعهان  بعد عام واحد م التي قبلت التعديليبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للدول الأطرافو        
 .)121/5(المادة أي وفقا لأحكام  التصديق أو القبول

 

  124قرار بخصوص المادة  - 3

، وهذه )2()124(قدم أحد رئيسي الفريق العامل المعني بالتعديلات الأخرى الخيارات المتعلقة بالمادة         
 . تباينت آراء الوفود في هذا الصددوقد.  بحذفهاالخيارات خاصة إما الإبقاء عليها أو إعادة صياغتها أو

 )124( لوحظ أن الحذف أو إعادة الصياغة من شأنه أن يمس بالإعلانات المقبلة المحتملة بموجب المادة حيث
. التي تصدر عن الدول الأطراف الجديدة قبل أن يبدأ نفاذ التعديل والذي يبقى ساريا حتى ذلك الوقت

 بموجب هذه المادة قامت واحدة منهما ت أصدرتا إعلانادولتين طرفين وتمت الإشارة إلى أنه بالرغم من أن
2009 أكتوبر 31بسحب إعلاا، فيما في الحالة الثانية لم تكن فترة السنوات السبع قد انتهت بحلول 

)3(.  
وتم الدفع بأن هذا الشرط سهل انضمام . )124(وعبرت بعض الوفود عن تفضيلها استبقاء المادة         

ومن شأن حذفه أن يخلق حالة تتسم بالتميز .  أخرى إلى نظام روما الأساسي ومن ثم أسهم في عالميتهدول

                                                 
 .RC/Res.5   من القرار انظر المرفق الثاني- )1(
، يجوز للدولة، عندما تصبح طرفا في هذا النظام 12 من المادة 2 و 1بالرغم من أحكام الفقرتين : "  مايليعلى" حكم انتقالي" المعنونة 124تنص المادة  - )2(

ة الجرائم المشار إليها في المادة الأساسي، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئ
ويمكن في أي وقت سحب الإعلان .  لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها8

 ".123 من المادة 1يعقد وفقا للفقرة ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي . الصادر بموجب هذه المادة
 13من نظام روما الأساسي، وقد ألغت فرنسا إعلاا قبل انتهاء فترة السنوات السبع، إذ في ) 124(أصدرت فرنسا وكولومبيا إعلانات بموجب المادة  - )3(

الذي كانت قد أبدته عند التصديق على نظام روما ) 124( أبلغت الحكومة الفرنسية الأمين العام بأا قررت سحب الإعلان بموجب المادة 2008أوت 
 أوت 5حيث أودعت كولومبيا صك تصديقها على نظام روما الأساسي في . 2009بينما انتهت مدة سريان مفعول إعلان كولومبيا في عام . الأساسي

المحكمة الجنائية الدولية، ، منظمة العفو الدولية:  انظر.2009 أكتوبر 31نتهى سريانه في ا) 124(لذا فإن الإعلان الذي أصدرته بموجب المادة   و2002

  .2، 1، هامش IOR 40/008/2010: ، وثيقة رقم2010، الطبعة الأولى، مطبوعات منظمة العفو الدولية ة،اتخاذ الخيارات الصحيحة في مؤتمر المراجع
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وانخفاض عدد الدول التي أصدرت بيانات بموجب . بين الدول الأطراف الراهنة والدول الأطراف المقبلة
فة إلى ذلك، كانت بالإضا.  لا يعني أن الشرط لا يمكن أن يساعد غيرها على الانضمام)124(المادة 

  . للشرط أهميته بالنسبة لانضمام دولتين طرفين ومن ثم ينبغي الاحتفاظ به بغية تسهيل المزيد من التصديق
وقدم اقتراح مفاده أنه إذا ما أريد الاحتفاظ بالشرط فإنه ينبغي أن يحذف الحملة الأولى من المادة         

  .)1(ينقضي تلقائيا بحلول أجله الزمني" بأجل محدد" شرط أو ينبغي أن تصاغ من جديد باعتبارها) 124(
والأسس التي سيقت للحذف تباينت وهي على النحو . )124(وأيدت وفود أخرى حذف المادة         

إن انخفاض عدد ) ب(ذا طبيعة مؤقتة الأجل، " حكما انتقاليا" باعتبارها )124( تصنيف المادة -)أ(: التالي

 أن المادة )ج(دليل على انعدام الفائدة منها، ) 124(أصدرت إعلانات بموجب المادة الدول الأطراف التي 
 التي تحظر التحفظات )120(جزئي من اختصاص المحكمة يتعارض مع المادة " استبعاد" ي مثابة )124(

دت  قد اعتم)124( أن المادة )د(على النظام الأساسي ومن ثم تتعارض مع سلامة نص النظام الأساسي، 

إن ) هـ(بالنظر لظرف تاريخي محدد لتيسير اعتماد النظام الأساسي ولكن الأهداف المحددة لم تعد قائمة، 
  .الاحتفاظ ا يمكن أن يفضي إلى الإفلات من العقاب في دولة من الدول ارتكبت فيها جريمة حرب

المسألة وستساير توافق وذكرت بعض هذه الوفود أن ليس لها آراء ثابتة تتمسك ا حول هذه         
وبينت هذه الوفود أنه لا ينبغي تكريس وقت طويل لهذه المسألة نظرا لأن هناك ولاية . الآراء الذي ينعقد

  .واضحة للنظر فيها في المؤتمر الاستعراضي
 بسبب طبيعتها المؤقتة دون الالتجاء إلى )124(وعبرت بعض الوفود عن أا تحبذ حذف المادة         

ومن شأن الحذف أن يبدأ نفاذه تلقائيا .  من النظام الأساسي)121(م المتعلق بالتعديل الوارد في المادة الحك
بيد أن وفودا أخرى أيدت الحذف قائلة إن إجراء التعديل لازم . بناء على قرار يتخذه المؤتمر الاستعراضي

   إلى المؤتمر الاستعراضي وأحيلتصوص هذه المسألة،وهكذا أدرج مشروع صيغة لقرار بخ .)2(على أية حال
وقرر إعادة النظر في هذا الحكم مرة أخرى في  ،)124( في المادة الاستعراضي النظرأعاد المؤتمر وقد         

 بصيغتها الحالية، ي قرر بموجبه الإبقاء على هذه المادةالذ )RC/Res.4 (اعتمد القرار، حيث 2015عام 
 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي )14(لدورة ومواصلة استعراض أحكامها خلال ا

  .2015العام ستعقد في 
  

 في عدم حذف هذه المادة أو حتى تعديلها، إذ  الاستعراضيأخفق مرة أخرى المؤتمر :نخلص إلى        

ا أقل جسامة عن مما يعطي انطباعا بأ ،ليس هناك ما يبرر الإبقاء على هذه المادة في نظام المحكمة الأساسي

                                                 
-ICC( 2009 نوفمبر 26-18لاهاي، الثامنة، الدورة الدولية، الجنائية حكمةللم الأساسي روما نظام في الأطراف الدول لجمعية الرسمية الوثائق - )1(

ASP/8/20( 8 إلى 6، المرفق الثاني، الفقرات. 
 .12 إلى 9، الفقرات المرجع نفسه - )2(



   الثانـي       مدى تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية لمناهضة الإفلات من العقابالفصل

  

 177

لم تكن هذه المادة ضرورية لتشجيع الدول على الجرائم الأخرى المدرجة في اختصاص المحكمة، كما
تعارض ي )الإعلان(طريق ما أطلقت عليه بـ  هذا التحفظ المؤقت عن كما أن. التصديق على نظام روما

من  )أ(  تطبيقا لنص الفقرة،النظام التي تقضي بعدم جواز إبداء التحفظات على هذا )120(مع نص المادة 
  .1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام )19( المادة

  

   تقييم العدالـة الجنائيـة الدوليـة: اـثاني

 جوان على 4 و 3 أجرى المؤتمر في جلساته الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة المعقودة يومي        
 تأثير نظام روما الأساسي على : مع التركيز على أربعة مواضيعةائية الدوليالترتيب تقييما للعدالة الجن

  .، السلام والعدل، التكامل، التعاونالمتأثرة الضحايا واتمعات
اختتم مؤتمر المراجعة التقييم و .)1(على شكل حلقات نقاش أو مائدة مستديرةتم بحث هذه المواضيع قد  و

، وقرار عن مسألة ظام روما الأساسي على الضحايا واتمعات المتأثرةتأثير ن(باعتماد قرارين اثنين 
 ).عن مسألة السلام والعدالة( ، وموجز مناقشات )متعلق بالتعاون(، وإعلان )التكامل

  تأثير نظام روما الأساسي على الضحايا واتمعات المتأثرة/ 1

  : هي)2(يةعلى ثلاثة مواضيع رئيس في هذا الإطار تم التركيز        
أقر الفريق بأهمية مشاركة الضحايا وضرورة تعزيز موقفهم : ةالاعتراف بالحق في المشارك •

 إستراتيجيةوموقف أصحاب المصالح والمستفيدين من نظام روما الأساسي، كما وضعت المحكمة 
واتفق أيضا على ضرورة وضع برنامج توعية متين من أجل .لضمان زيادة مشاركة الضحايا

ف بالمحكمة وفهمها وإمكانية وصول السكان المتضررين إليها، مع التركيز على اتمعات التعري
 .النائية

 أكد عدد من المشاركين أهمية وضع تدابير لمساعدة الضحايا :التوعية وحماية الضحايا والشهود •
 .محليا دف تعزيز التكامل وهو مبدأ أساسي في نظام روما الأساسي

 الضوء على الأهمية  المراجعةؤتمرسلط م: ور الصندوق الاستئماني للضحاياالحق في التعويض ود •
 والشهود،  للضحايا لضمان الحماية المناسبة للضحايانياالأساسية لما يقوم به الصندوق الاستئم

  .)3(وكذلك الوسطاء بالإضافة إلى إعادة التأهيل البدني، والمساعدة النفسية والدعم المادي

                                                 
(1 -) R/C/11,op. cit., p. 5. 

  ).أ(، المرفق الخامس R/C/11:  انظر الوثيقة- )2(
 بشأن تأثير نظام روما على الضحايا واتمعات المتأثرة، وأقر القرار في جملة أمور، بحق الضحايا في RC/Res.2  اختتمت عملية التقييم بإصدار القرار-

الوصول الفعال والمنصف إلى العدالة والدعم والحماية والتعويض المناسب والفوري عن الضرر الذي لحق م، وفي الحصول على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات 
التعويض باعتبارها عناصر أساسية من عناصر العدالة، وعلاوة على ذلك أكد المؤتمر ضرورة تحسين أنشطة التوعية، ودعا إلى التبرع إلى الصندوق وآليات 

  .الاستئماني للضحايا
  "ICC-ASP/9/25, (22/11/2010) ": واتمعات المتأثرةتأثير نظام روما على الضحايامكتب جمعية الدول الأطراف بشأن انظر المتابعة في تقرير - )3(
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 )سد فجوة الإفلات من العقاب(لكامل تقييم مبدأ ا/ 2

، )1( يخص التكاملالذي و2010 جوان 8الذي تم تبنيه في  )RC/Res.1(اعتمد المؤتمر القرار         
 في أخطر الجرائم التي تثير قلقا تم خلاله التسليم بأن المسؤولية الرئيسية للدول في التحقيق والمقاضاة

 أن التحقيقاتمن جل التأكد ألبعض في تعزيز القدرات المحلية من دوليا ورغبة الدول لمساعدة بعضها ا
 وشجع المؤتمر . التي تثير قلقا دوليا يمكن أن تتم على الصعيد الوطنيوالمحاكمات في الجرائم الخطيرة

أيضا المحكمة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات الدولية واتمع 
كشاف المزيد من السبل التي تمكن السلطات القضائية الوطنية القدرة على التحقيق ، لاستالمدني

         .التي تثير قلقا دوليا وإمكانية تعزيزها ومحاكمة الجرائم الخطيرة
في حدود الموارد وفضلا عن ذلك طلب المؤتمر من الأمانة العامة لجمعية الدول الأطراف،         

المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في المتاحة، لتسهيل تبادل 
  .ذلك المنظمات الدولية واتمع المدني، دف تعزيز الهيئات القضائية المحلية

، نظم المركز ومتابعة للمناقشات التي دارت أثناء المؤتمر الاستعراضي حول مسألة التكامل        
لية ووحدة سيادة القانون التابعة للأمم المتحدة بمركز غرينتري استايت الدولي للعدالة الانتقا

)Greentree Estate( ،حدثا في لونغ آيلند بنيويورك)الغرض الرئيسي منه هو مناقشة السبل التي  )2
 الولايات المحلية لمعالجة الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي مع التركيز بوجه خاص يمكن ا تعزيز

  .)3(ةـ بلدان الحالات الراهنعلى

  اونـالتع/ 3

 عن موضوع التعاون، تناولت في سياق تقييم العدالة الجنائية الدولية عقد المؤتمر حلقة نقاش        
، والاتفاقات تنفيذ التشريعات، المسائل الفردية المحددة التي تواجهها الدول الأطراف: المواضيع التالية

ها من أشكال التعاون والمساعدة، وكيفية التغلب على التحديات التي  التكميلية وغيرتوالترتيبا
، والتعاون مع الأمم المتحدة والهيئات الحكومية تواجهها الدول الأطراف فيما يتعلق بطلبات التعاون

من خلال (وتعزيز المعرفة والتوعية والدعم للمحكمة ى، بما في ذلك الهيئات الإقليمية، الدولية الأخر

                                                 
 ).ج(، المرفق الخامس R/C/11 : للتفصيل أكثر، انظر ملخص مناقشة المتحدثين في- )1(
من ) 60(وجمع نحو . ، رئيس جمعية الدول الأطراف، رئيس المحكمة، المدعي العام، المسجلة ومدير الأمانة2010 أكتوبر 29-28هذا الحدث في حضر  - )2(

 متعددة الأطراف ي المستوى من الإدارات القانونية وإدارات التعاون الإنمائي التابعة للدول الأطراف والدول التي تتمتع بمركز المراقب، والمنظماتالمسؤولين رفيع
  : انظر.واتمع المدني

 - ICC-ASP-20101102-PR594  
  :ـةمكتب جمعية الدول الأطراف في الوثيقفي تقرير بشأن التكامل المتابعة  - )3(

-ICC-ASP/9/26, (17/11/2010). 
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 وتعبئة الدعم الشعبي والتعاون مع المحكمة داخل الدول، بما في ذلك تنفيذ قرارات المحكمة وأوامر تعميم
  .)1()الاعتقال
فيه أن جميع الدول الملتزمة بالتعاون مع  ، الذي أكد)2("إعلان التعاون"وقد اعتمد المؤتمر         

 وشدد على  مع المحكمةنالتعاوات المحكمة يجب أن تفعل ذلك، كما أكد على أهمية الامتثال لطلب
 اختصاص المحكمة ويشجع الدول الدور الحاسم الذي يلعبه تنفيذ أوامر القبض في ضمان فعالية

الأطراف على مواصلة تعزيز تعاوا الطوعي مع المحكمة وتقديم المساعدة إلى الدول الأخرى التي تسعى 
رر المؤتمر أن الجمعية ينبغي أن توجه تركيز خاص وعلاوة على ذلك، ق. إلى تعزيز تعاوا مع المحكمة

، وطلبت منها أن تدرس كيفية تعزيز الإعلام وتعزيز الفهم بولاية المحكمة على تبادل الخبرات
  .)3(وعملياا

 السلام والعدالـة/ 4

ر ، في إطا"السلام والعدل"موضوع  2010 جوان 2بحث مؤتمر المراجعة في جلسته السادسة يوم          
وتم توفير إسهامات خطية كثيرة كمعلومات أساسية للمناقشة فضلا عن إسهامات إضافية . حلقة نقاش

وقام مدير المناقشة وأربعة من أعضاء الفريق بتقديم عروض تبعها جزء تفاعلي مع الدول والمنظمات . أخرى
ه أصبح جليا أن إنشاء المحكمة وقد خلص النقاش إلى استنتاجات من بينها أن. غير الحكومية واتمع المدني

الجنائية الدولية قد أحدث تحولا جيا لم يعد معه العفو خيارا لمعظم الجرائم الخطيرة بموجب نظام روما 
  به يتطلب الاعترافوهناك الآن علاقة إيجابية بين السلام والعدل بالرغم من وجود توتر  بينهما. الأساسي
تي تناولها فريق المناقشة ترتيب السلام والعدل ودور الوسطاء في عمليات ومن المسائل الأخرى ال. ومعالجته

 .)4(السلام وآثار العدالة الدولية والآليات غير القضائية وآراء الضحايا

  .)5(ـةشقان جوان، أحاط المؤتمر علما بموجز مدير الم8وفي الجلسة التاسعة المنعقدة في 
  

  تعزيز تنفيذ أحكام المحكمـة: ثالثا

  :هـالذي بموجب، و)6(بشأن تعزيز إنفاذ الأحكام )RC/Res.3(اعتمد المؤتمر الاستعراضي القرار         

                                                 
 ).د(، المرفق الخامس R/C/11 : الوثيقة ملخص مناقشة المتحدثين في: انظرللتفصيل أكثر  - )1(

(2  - ) RC/Decl.2 
  :مكتب جمعية الدول الأطراف في الوثيقـةفي تقرير بشأن التعاون المتابعة   - )3(

-ICC-ASP/9/24, (17/11/2010). 
(4  - ) R/C/11, op. cit., p. 6. 

 .ةـمن نفس الوثيق) ب(انظر المرفق الخامس  - )5(
  .مرجع سابق، 17 عدد ،...ة تحالفنشر جنبا إلى ذلك وقعت المحكمة الجنائية الدولية اتفاقا مع كل من بلجيكا، الدنمارك وفنلندا حول إنفاذ الأحكام، - )6(

الوطني لإنفاذ  يؤهل القانون الذيو  في أوغندا،»2010انون الجرائم الدولية لسنة ق«مفعول ، بدأ سريان 2011 جوانفي  أنه  في هذا الصدد، ينبغي الإشارة-
 .2011 تقارير منظمة العفو الدولية لعام :انظر. الجنائية الدولية أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة
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يدعو الدول إلى الإعراب للمحكمة عن رغبتها في قبول الأشخاص المحكوم عليهم، وفقا للنظام  -1
  .الأساسي

دولية آلية أو وكالة، يؤكد أنه يجوز تنفيذ أحكام السجن في سجن تتيحه للدولة المعنية منظمة، أو  -2
 .أو إقليمية

رة يحث الدول الأطراف والدول التي أعربت عن استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، مباش -3
، على تعزيز التعاون الدولي بفاعلية على كافة المستويات، أو من خلال منظمة دولية مختصة

 .وخاصة على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي

مين العام للأمم المتحدة أن يوجه انتباه جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى هذا القرار، من يطلب إلى الأ -4
أجل تشجيع مراعاة الأهداف الواردة أعلاه في إعداد وتنفيذ برامج المساعدة ذات الصلة التي 

 من  ذلكيقدمها كل من البنك الدولي، والمصارف الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغير
 .الوكالات الوطنية ومتعددة الأطراف، ذات الصلة

  

  تعهدات الدول في مؤتمر المراجعة من أجل تعزيز أهداف نظام روما الأساسي: الفرع الثانـي

ما الأساسي على  أكدت فيه الدول التزامها بتنفيذ نظام رو،لتعهداتللإعلان عن اعقد المؤتمر حفلا         
 الجهود التي تبذلها الدول الأخرى، أو  أو الدعم إلىزمها على تقديم المساعدةو أكدت عالمستوى الوطني، 

، أما )1()هولندا و بيرو( الشريكتان وأعلنت جهتا تنسيق التعهدات. أكدت التزامها بالتعاون مع المحكمة
يمها إلى رئيس ا بتقدت حيث قام. دولة ومنظمة إقليمية تمثل جميع أقاليم العالم)37( تعهدا من )112(تلقتا 

  .)2( هيون سونغ ورئيس المؤتمر كريستيان ويناويسر- سانغالقاضيالجنائية الدولية المحكمة 
ع م مثل إبرام اتفاقات أو ترتيبات على مجموعة متنوعة من المواضيعوانسحبت التعهدات المقدمة         

 من قضايا التعاون، والانضمامأو غيرها إلى أماكن أخرى  ونقل الشهود  تنفيذ الأحكامالمحكمة بشأن
، والدعم  إلى اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا، وتعزيز عالمية نظام روما الأساسيكطرف

المالي للصندوق الاستئماني للضحايا، والصندوق الاستئماني لمشاركة أقل البلدان نموا والدول النامية الأخرى 
لابأس أن للتوضيح أكثر،  و.)3( تعيين جهات التنسيق الوطنيةفضلا عناف، في دورات جمعية الدول الأطر

وذلك  كيفية تسجيلها وكذا  وفحواهاشروطها من خلال تعريفها،  التعهدات هذهنلقي نظرة على ماهية
   .في إطار أحكام نظام روما الأساسي

  

                                                 
  .ةـه المسألـرهما مكتب الجمعية كمنسقتين لهاتا اخت- )1(

(2  - ) R/C/11, op. cit.,p. 9. 
 .2010 جويلية 15، في )RC/9 (الوثيقـة ، المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية - )3(
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  محتوى التعهدات: أولا

ويمكن أن تأخذ هذه . نتيجة التي تخرج ا من المؤتمر ملموسةالتعهدات هي وسيلة تجعل ا الدول ال        
التعهدات شكل تعهدات وطنية تصدر عن كل دولة على حدا أو شكل تعهدات وطنية مشتركة تصدر عن 

ويمكن للمجموعات الإقليمية أو . دولتين أو أكثر لتؤكد التزامها بالعمل سويا لتحقيق هدف مشترك
  .تختار إصدار تعهدات مشتركةاموعات الأخرى كذلك أن 

وينبغي للتعهدات أن تكون محددة وقابلة للتحقيق وموجهة نحو العمل وان تشير بعبارات قابلة         
والتعهدات في ذلك السياق هي التزامات . للقياس إلى الأهداف التي يجب تحقيقها خلال فترة زمنية محددة

وقد . زامات مالية في المقام الأول وقد تتخطاها ولا تكون التسياسية قد تتعلق بالتزامات واردة في معاهدة
تأثير النظام  التعاون، والتكامل،:  وهي الثلاثة التقييمركز محتوى التعهدات على مواضيعح أن يتاقترتم ا

  .)1(الوارد في نظام روما الأساسي على الضحايا واتمعات المتأثرة
  : )2(يـل مايلويمكن لمحتوى التعهدات أن يشم        
يمكن للدول أن تتعهد بإعادة تأكيد نيتها على اتخاذ تدابير للتصديق على نظام روما الأساسي أو  -1

  .الانضمام إليه
يمكن للدول أن تتعهد بإعادة تأكيد نيتها على اتخاذ تدابير للتصديق على اتفاق المزايا والحصانات  -2

 .للمحكمة الجنائية الدولية

 . د باعتماد تدابير وطنية معينة لتنفيذ نظام روما الأساسييمكن للدول أن تتعه و -3

اتفاق المزايا والحصانات للمحكمة  يمكن للدول أن تتعهد باعتماد تدابير وطنية معينة لتنفيذ  -4
 .الجنائية الدولية

يمكن للدول أن تتعهد بالعكوف بنشاط مع سائر الدول على اتخاذ مبادرات معينة لتعزيز عالمية  -5
 . الأساسي وتنفيذهنظام روما

 عن التزامها بالعكوف مع سائر الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها بيمكن للدول أن تتعهد بالإعرا -6
 .المنظمات الدولية والإقليمية، على تنفيذ نظام التكامل على الصعيدين الدولي والوطني

متابعة تنفيذ عملية يمكن للدول أن تتعهد بإعادة تأكيد التزامها بوضع هياكل وطنية قادرة على  -7
 .نظام روما الأساسي متابعة فعالة، بما في ذلك اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني

 عن عزمها على تقديم المساعدة التقنية لسائر الدول بالنظر إلى بيمكن للدول أن تتعهد بالإعرا -8
الأساسي وصفها جرائم يعاقب عليها مبدأ التكامل الأساسي لإدراج الجرائم الواردة في نظام روما 

 .قانوا الوطني ولإنشاء اختصاص على هذه الجرائم ولضمان التنفيذ الفعال لهذه القوانين

                                                 
(1  - ) ICC-ASP/8/20/Add.1, op. cit. 
(2  - ) Ibid. 
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يمكن للدول أن تتعهد بتنظيم اجتماعات وحلقات دراسية ومؤتمرات مختلفة لتعزيز المحكمة الجنائية  -9
 .عاهدات القانون الدولي الإنسانيالدولية ودعم تصديق وتنفيذ نظام روما الأساسي وسائر م

 يمكن للدول أن تتعهد باعتماد سياسات وطنية موجهة نحو إدراج الدعم المقدم من المحكمة -10
الجنائية الدولية في الوزارات وفي المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالدعم المقدم 

 .لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة

كن للدول أن تتعهد بالتعاون، بما في ذلك بالمساهمة في عمليات القبض وتنفيذ أوامر القبض يم -11
المساعدة القضائية، أو تسليم المطلوبين، أو تقديم المقبوض عليهم، أو اعتماد التشريع، أو وضع (

 ).وما إلى ذلكالإجراءات أو التدريب / اللوائح، أو تعيين المسؤولين أو الإدارات، أو اعتماد السياسات

ويمكن للدول أن تتعهد بالبدء في عملية للتوصل إلى اتفاقات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن  -12
 .أو الإطلاق المؤقت للمتهمين/تنفيذ الأحكام و التدابير التي تحمي الشهود، بما في ذلك نقل الشهود و

مثل اعتماد القوانين أو وضع ( المتأثرة يمكن للدول أن تتعهد فيما يتعلق بالضحايا واتمعات -13
اللوائح الخاصة بالجبر أو غيره من المواضيع أو رسم السياسات والبرامج أو عمليات التشاور وما إلى 

 ).ذلك

 .يمكن للدول أن تتعهد بالإسهام في الصندوق الاستئماني للضحايا -14

 لمشاركة أقل البلدان نموا وغيرها من بالإسهام في الصندوق الاستئماني ويمكن للدول أن تتعهد -15
  .الدول النامية في دورات جمعية الدول الأطراف

وفضلا عن تلك الأمور، يجوز للدول أن تقدم مقترحاا الخاصة بشأن التعهدات فيما يتعلق بأي من         
  . )1(اـمجالات التقييم الثلاثة المذكورة آنف

  

  تسجيل التعهدات: اـثاني

  ر الاستعراضيقبل المؤتم/ أ
، لتقدم تعهداا في شكل مكتوب )2("استمارة تسجيل التعهدات"ينبغي للدول أن تستخدم مشروع         

ويجوز للدول كذلك الاطلاع . 2010ماي  14والكتروني إلى أمانة جمعية الدول الأطراف في موعد أقصاه 
  .أن التعهدات الخاصة بمجالات معينةللحصول على المزيد من الإرشاد بش" عينة التعهدات"على مشروع 

                                                 
ائية الدولية، تعهدات الدول نشاط أعضاء تحالف المحكمة الجن: "، وأيضا)RC/9(: الدول في المؤتمر الاستعراضي، انظر الوثيقة  عن التعهدات المقدمة من قبل- )1(

  :في" -  تحرك المنظمات غير الحكومية ضروري للوفاء بالتزامات الدول-في المؤتمر الاستعراضي
http://coalitionfortheicc.org - 

  :ةـمارة في الملحق الأول من الوثيقانظر نموذج الاست  - )2(
-ICC-ASP/8/20/Add.1  
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وقد ترغب الدول في ). ما لم يطلب خلاف ذلك(ولن تعلن التعهدات المقدمة حتى انعقاد المؤتمر         
  .الإعلان عن تعهداا خلال المناقشة العامة في المؤتمر

  أثناء المؤتمر الاستعراضي / ب

في مرفق مثلا للإعلان رفيع المستوى اجها في نتائج المؤتمر، يمكن تجميع التعهدات المقدمة رسميا وإدر        
  .أو للوثائق التي تشمل نتائج التقييم

  متابعة التعهدات/ ج

  :يـسعيا إلى ضمان المتابعة المناسبة للتعهدات، هناك اقتراح بمايل        
 .أن تدرج المعلومات الخاصة بتعهدات الدول في تقرير المؤتمر ••••

 .تعيين منسق يضطلع بمتابعة تنفيذ تعهداا وتقديم التقرير بشأنهالدول مدعوة إلى  ••••

  .الدول مدعوة إلى أن تقدم تقارير عن تعهداا في الدورات المقبلة لجمعية الدول الأطراف ••••
وة فردية لا ينبغي أن يكون إصدار التعهدات في المؤتمر السياسي خطفي الأخير تجدر الإشارة، أنه         
 ترغب الدول في الاتفاق على وضع عملية مستمرة لتنفيذ التعهدات تشمل تعديلات لاحقة قدف. وائية

على التعهدات التي صدرت بالفعل في المؤتمر فضلا عن التعهدات الجديدة وفقا للعمل الجاري الذي تضطلع 
  .)1(به الجمعية

 

 تجاه بالتعبير عن التزامها لةالأطراف على نظام التعهدات، حيث يسمح لكل دولقد اتفقت الدول         
 ، تتضمنلمؤتمر نتيجة ملموسة أن يكون لة فيضمانتلك التعهدات تعد تقديم  عملية ولعلالمحكمة، 
  .تقدمها الدول فرادى أو في جماعات التزامات

  
ن الذي أعادت الدول م) RC/Decl.1(علان كمبالا لإاعتماد المؤتمر بالإشارة إلى نختتم هذا الجزء         

 تأكيد تصميمها على  وتنفيذه تنفيذا كاملا، وأعادت الدولخلاله تأكيد التزامها بنظام روما الأساسي
إلخ، كما قررت الدول ...وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم موضع الاهتمام الدولي من العقاب، و

اعتباره يوما للعدالة الجنائية ب) 1998وهو اليوم الذي اعتمد فيه نظام روما عام ( جويلية 17الاحتفال بيوم 
  .الدولية

  
  
 

                                                 
الدول والمنظمات الإقليمية تقديم وتناشد كذلك . سريع لهذه التعهداتمين التنفيذ الافة الدول والمنظمات الإقليمية تأ كفالأطرا ولدال عيةوتناشد جم - )1(

  .)(ICC-ASP/9/20 :، انظرتعهدات إضافية والتبليغ، بحسب الاقتضاء، بتنفيذ هذه التعهدات أثناء الدورات المقبلة للجمعية
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نظام بمن الأهمية بمكان النهوض  ،مع تلك العراقيل التي تجابه عمل المحكمة، الفصلهذا ختام         

نظام روما الأساسي بشكل دائم وأن تقدم المحكمة والدول الأطراف  الذي وضعه لعدالة الدولية الجنائيةا
   .شتركة المبذولة لمكافحة الإفلات من العقابالتشجيع والدعم للجهود الم

  
غ في قضايا أخطر  محكمة نورمبر فيه نظرتفي الوقت الذيهذه المحكمة، نلاحظ أنه عن نشاطات و        

وقت إلى  احتاجت ت منها في وقت وجيز، نجد أن هذه الأخيرةانته وليةدال نائيةالج كمةالمح مما اضطلعت به
لم تصدر حكما لو وحتى  ورغم أا وضعت حدا لبعض الانتهاكات .الأولتهم  ملف الملإعداد طويل فقط
  . تتجاهل كل الانتهاكات الغربية ضد حقوق الإنسان، إلا أا مازالتائيا بعد

  
، يمكننا  عليهلعراضي الذي طال انتظاره والمعو الاستفي ظل غياب تغطية إعلامية جادة للمؤتمرو        

 أكثر وليةدال نائيةالج بقرارات أبعدت المحكمة  الذي انتهىمراجعةكمة من أول مؤتمر إصدار حكم على المح
   .ةـ العدالة الانتقائية على حساب العدالة الدائمتكرس بل .عن العدالة الدولية

 

محكمة جنائية " واصفا هذه المحكمة بأا "دافيد هويل"وفي كتاب أصدره مؤخرا الكاتب البريطاني         
تحدث عن تسييس المحكمة .  وقدم شرحا مفصلا لاامه" السابقةوبية تستهدف المستعمرات الأوروبيةأور
 منح المدعي دلة على انتقائية العدالة منها وأعطى ألس الأمن وتسخيرها لغايات سياسية،علاقتها بمجفي 

وفي اختيار الدول . ة وغيرهاقراطيقضية دارفور أولوية على اازر الجماعية التي تتم في الكونغو الديملالعام 
ولكنها تعمل في ست قضايا شكوى  أمامها يصل إلى ثمانية آلاف شكاوىعدد ال (التي تقع فيها الجرائم

كما طعن هويل في موضوع الإفلات من العقاب قائلا إن المحكمة منحت حصانة ضمنية . )كلها في إفريقيا
 وأضاف أن .)لأن ثلثي دعمها من الاتحاد الأوروبي (يللكل دولة صديقة للاتحاد الأوروبي مثل إسرائ

مطروحة أمامها بسبب سلوك المدعي  المحكمة أنفقت نصف بليون يورو وحتى الآن لم تبت في أية قضية
  . السياسيوانحيازهالعام غير القانوني 

 


